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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.27/10/2015عدة جلسات آخرها جلسة لواستدعاء الطرفین 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328انون المحــاكم التجاریــة والفصـــول مــن قـــ19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
هما الأستاذة تفي شخص ممثلها القانوني بواسطة نائب22وشركة إس 11حیث تقدم الطاعنان السید عصام 

یســتأنفان بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن 09/03/2015عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ فتیحــة الســبیري بمقــال مــؤداة
6512/8/2014فـي الملـف رقـم 16/10/2014بتـاریخ 15680/2014المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء تحت عـدد 

المسـجلة ذات المسؤولیة المحـدودة 22بقبول الطلب وفي الموضوع بحل شركة إش القاضي في منطوقه في الشكل
وتعیــــین عبـــدالرحمان الأمــــالي مصــــفیا لهـــا وتحــــدد أتعابــــه مؤقتـــا فــــي مبلــــغ 185727عــــدد تحـــت بالســـجل التجــــاري 
.درهم تؤدیه المدعیة على أن یصفى ضمن مصاریف التصفیة وتحمیل المدعى علیه الصائر10.000,00

معـه التصـریح بقبـول الاسـتئناف وحیث إنه لا دلیـل بـالملف علـى تبلیـغ الحكـم المسـتأنف للطـاعنین ممـا یتعـین 
.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
حلیمـة 33تقدمت المدعیة 26/06/2014یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 

ء تعــرض فیــه أنهــا أنشــأت مــع محتــرم بمقــال إلــى المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاالمصــطفىالاســتاذ بواســطة نائبهــا 
، 08/03/2013الـذي قـام بطردهـا منهـا بتـاریخ " 22ش إأ" شركة تحمل اسم بصفته زوجها السابقالمدعى علیه

إلا أن هـذا الأخیـر لـم یلتـزم ، وان النظام الأساسي للشركة یمنع أي شریك منهم أن یمـارس أي نشـاط مماثـل للشـركة 
، ملتمسـة 280343تجاري عدد ذات السجل ال" بارا ریاض الألفة " افسة تحت اسم ببنود ذلك النظام وأنشأ شركة من

إلـى تـاریخ التنفیـذ وبإیقـاف نشـاط 08/03/2013عن المدة من نصیبها في الأرباحالحكم بإجراء خبرة لتحدید لأجله
. ر اللاحقــة بهــاوالحكــم لهــا بتعــویض عــن الأضــرا22شــركة بــارا ریــاض الألفــة وإعــلان تصــفیتها محــل شــركة إأش 

محضـر تبلیغـه –صـورة مـن الإنـذار –صـورة مـن سـجلهما –مدلیة بصورة مـن النظـام الأساسـي لكـل مـن الشـركتین 
.إشهادو 

جــاء فیهــا ان المدعیــة هــي مــن قامــت بتركــه أمــام عــدة دیــون بواســطة نائبهمــا  بمــذكرةامــالمــدعى علیهوأجــاب
ومصاریف تكبدها قصد تسییر الشركة كما هو ثابت من خلال مجموعة من الإنـذارات المتوصـل بهـا بعنـوان الشـركة 

لأجله في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع في خسائر متعددة للشركة ، ملتمسینوأنها هي من تسببت
.بإنذارات بالأداءوأرفقا المذكرة. برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعیة الحكم 
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.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنف
أســباب الاستئناف

التعلیــل حیــث جــاء فــي أســباب الاســتئناف بعــد عــرض مــوجز للوقــائع أن الحكــم المســتأنف صــدر مشــوبا بفســاد 
الدرجـة الأولـى اعتمـدت فـي حكمهـا الموازي لانعدامه ، ذلك أنه بالرجوع إلـى الحكـم المطعـون فیـه یتجلـى أن محكمـة 

على أن ما جاء على لسان المستأنف علیها في طلبها الابتدائي كونها أنشأت مـع المـدعى علیـه الشـركة التـي تحمـل 
ذي قـام بإنشــاء هـذه الشـركة عـن طریــق عـدة قـروض توصـل بهــا والواقـع أن العـارض هــو الوحیـد الـ: 22إش " إسـم 

بالمحـل والحقیقـة من السلف الشعبي وحساب جاري للشركة العامة التي أوقعت عدة حجوز على المنقـولات الموجـودة 
درهـم وأصـبحت منـذ مـدة عـاجزة عـن 20.000ما هي إلى مقاولة صغیرة ذات رأسمال لم یتعـدى 22أن شركة إش 

السبب الحقیقي لكل المشاكل التي تعرضت لهـا الشـركة هـي السـرقات والاختلاسـات المالیـة التـي ا ، وأن تسدید دیونه
أمــام النیابــة وان العــارض تقــدم بشــكایة،معیــة شــریك وهــو موظــف بــنفس الشــركةبكانــت تقــوم بهــا المســتأنف علیهــا 

واحـد نظـرا للمشـاكل التـي أما فیما یتعلق بشركة برا ریاض الألفة فلم تزاول نشاطها حتى لیوم . العامة في هذا الصدد
تعرض لها  المسـتأنف بسـبب طلاقـه مـن المسـتأنف علیهـا والسـرقات والاختلاسـات المالیـة التـي كانـت تقـع بالمحـل ، 

22ن المسـتأنف علیهـا التـي طلبـت منـه أن یتنـازل عـن حصـته فـي شـركة إأش وأن إنشاء هذه الشركة كان باقتراح م

أشهر ولم تباشر مزاولة نشاطها التجاري ولو 4مقابل إنشاء شركة مستقلة ، وأن عمر هذه الأخیرة لم یدم لأكثر من 
بنـاك وشـركة لیوم واحد نظرا للمشاكل التي تعـرض لهـا المسـتأنف سـواء مـن طـرف شـریكته ومطلقتـه أو مـن طـرف الأ

السلف ، الشيء الذي أرغمه على فسخ عقد كراء مقر الشركة وحلها في ما بعد أي أن عمر شركة بـرا ریـاض الألفـة 
ومن حیث سبقیة البت ، فإنه سبق للمستأنف علیها أن تقدمت أمام محكمة الدرجـة الأولـى بطلبـین . أشهر4لم یتعد 

عـدد 18/03/2014الطلب والحكم الثاني برفض الطلب بتاریخ الحكم الأول صدر بعدم قبول 22لحل شركة إأش 
وأن .02/01/2014بتــــاریخ 6758/8/2013ملــــف 93والثــــاني تحــــت عــــدد 6777/6/2013ملــــف عــــدد 4610

وتعیین السید عبدالرحمان مصفیا غیر ذي أساس قانوني نظرا لسبقیة 22الحكم الحالي والصادر بحل الشركة إأش 
حكــام القضــائیة باعتبارهــا عنوانــا للحقیقــة ومــرآة للعدالــة یجــب أن تكــون معللــة ویلــزم أیضــا أن البــت ، والحــال أن الأ

تكون مبنیة ومؤسسة بطریقة منطقیة تتقاطع الحیثیات وتتابع بشـكل یبـرر التسلسـل الطبیعـي الحقیقـي للوقـائع وبـدفوع 
مـا جـاء فـي دفـاع المسـتأنفین لتنهـي فـي أطراف النزاع ولیس بأخذ ما یناسبها فـي حكمهـا وإغفـال أو بـالأحرى إهمـال

. الأخیــر إلــى حكــم قضــائي مبنــي علــى حقــائق ثابتــة بمعنــى أن الحكــم یجــب أن ینبنــي ویؤســس بطــرق قانونیــة صــرفة
لنظامیته وموضوعا إلغاء الحكم المسـتأنف وبعـد شكلاوالتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. لب لسبقیة البت فیه التصدي الحكم برفض الط
جـاء فیهـا ردا علـى 09/06/2015وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

مقالـه المقال حول الدفع بكـون العارضـة هـي مـن أنشـأت شـركة بـرا ریـاض الألفـة ، فقـد اعتمـد الطـرف المسـتأنف فـي 
فبرجــوع المحكمــة . ســلیم ولا تمــس جــوهر النــزاع بشــيءالاســتئنافي علــى دفــوع  لاتقــوم علــى أســاس قــانوني أو واقعــي 

السـبب الحقیقـي لكـل المشـاكل التـي تعرضـت لهـا الشـركة :  الاستئنافي نجـد العبـارة التالیـةالمقالللصفحة الرابعة من 
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فإن كانـت العارضـة تخـتلس وتقـوم بمـا ذكـر . لمستأنف علیهاهي السرقات والاختلاسات المالیة التي كانت تقوم بها ا
سلفا فلماذا یلح المستأنف على إبقاء الشركة دون حلها طالما أنه یتضرر من افعال العارضة ، فالمنطق والعقل یلـزم 

لـى الشریك بتصفیة الشركة بذل اصراره على بقائهـا طالمـا أن شـركته تقـوم بمجموعـة مـن السـرقات التـي تـؤثر سـلبا ع
الشركة ، فالمستأنف یتصرف بخلاف الواقع والمنطق ویتناقض في أقوالـه بحیـث یریـد اسـتمرار الشـركة علـى استمرار

حالها من جهة ، ومن جهة أخرى یتهم العارضة بارتكابها مجموعة من السرقات والاختلاسات دون الإدلاء بما یثبت 
قــام بطــرد العارضــة مــن الشــركة ئیــة إلــى حــد الآن فهــو الــذي فالمســتأنف یتقاضــى بســوء نیــة منــذ المرحلــة الابتدا. ذلـك

ها من الأرباح الخاصة بها وهذا ثابت بمقتضى شهادة الشهود كما أن اضراره بالعارضة لم یقف عنـد هـذا الحـد وحرم
22بل قام بإنشـاء شـركة دون علمهـا ودون رضـاها وسـماها شـركة بـرا ریـاض الالفـة وتمـارس نفـس نشـاط شـركة أش 

بــذلك النظــام الاساســي لهــذه الأخیــرة الــذي یمنــع علــى الشــریك ان یمــارس أي نشــاط مماثــل للشــركة ومخالفــا مناقضــا
التـي تـنص علـى أنـه 7من مدونة التجارة التي تحیل على الفقـرة الرابعـة مـن المـادة 5.96من القانون رقم 63المادة 

فالمستأنف لم یدل . حصوله على موافقة الشركاء لا یحق للمسیر ان یمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إلا بعد 
لإنشاء شركة برا ریاض الألفة كما یدعي ، وبالتـالي فـإن المسـتأنف هـو بما یثبت بأن العارضة وافقت وأعطته الإذن

22الذي أخل بالتزاماته كشـریك ولـیس العارضـة الشـيء الـذي دفـع بهـا إلـى اللجـوء للقضـاء مـن أجـل حـل شـركة أش 

االشيء الذي یجعل الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فیمـ،یشترطه القانون لحل هذه الشركة قد تحققلأن كل ما 
، فقــد ادعــى المســتأنف ان العارضــة قــد ســبق لهــا أن وفیمــا یخــص ســبقیة البــت. 22ذهــب إلیــه مــن حــل شــركة أش 

الحكم الأول صدر بعدم قبـول الطلـب والحكـم الثـاني 22لحل شركة أش تقدمت بمقالین أمام محكمة الدرجة الأولى
وبــالرجوع إلــى المقــال الاســتئنافي یتبــین انــه خــالي مــن أي حكــم یثبــت ادعــاء المســتأنفة وبالتــالي فــإن . بــرفض الطلــب

.اادعاءها لا یقوم على أساس ومردود علیه
مفادهـا أنـه 07/07/2015بجلسـة وبناء على المذكرة التوضیحیة للمسـتأنف علیهـا المـدلى بهـا بواسـطة نائبهـا 

فتیحة  والحال أن الإسـم الصـحیح لهـا هـو 33ورد خطأ في الإسم الشخصي للعارضة ، اذ قدمت المذكرة لمصلحة 
والقــول أنهــا 09/06/2015حلیمــة ، ملتمســة فــي نهایتهــا الإشــهاد لهــا بتصــحیح مــذكرتها الســابقة المؤرخــة فــي 33

.حلیمة33قدمت لمصلحة 
وحجزهــــا للمداولــــة للنطــــق بــــالقرار بجلســــة 27/10/2015ى اعتبــــار القضــــیة جــــاهزة للبــــت بجلســــة وبنــــاء علــــ

24/11/2015.
محكـمــة الاستئنــاف

مـن قـانون 451وعلى مـا نـص علیـه الفصـل به حیث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن قوة الشيء المقضي 
هــو نفــس مــا ســبق طلبــه وأن تؤســس الــدعوى علــى نفــس الالتزامــات والعقــود لا تثبــت إلا إذا كــان الشــيء المطلــوب 
علـیهم بـنفس الصـفة ، ولمـا كـان الحكـم المسـتدل بـه علـى و السبب وأن تكون قائمة بین نفس الخصوم ومرفوعة مـنهم 

بارا ریاض الألفة في حین أن موضوع الـدعوى حول حل وإیقاف نشاط شركة سبقیة البت یتعلق بالنزاع بین الطرفین
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ممــا تكــون معــه شــروط ســبقیة البــت غیــر متــوفرة فــي نازلــة الحــال " 22اش " أساســا إلــى حــل شــركة الحالیــة یرمــي 
.لاختلاف موضوع الدعویین ، الأمر الذي یناسب رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته

فإنه یسوغ لكـل شـریك أن یطلـب حـل الشـركة من قانون الالتزامات والعقود1056وحیث إنه بمقتضى الفصل 
بـین الشـركاء والاخـلال الواقـع ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ، اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافـات الخطیـرة 

.من أحدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قیامهم بأداء هذه الإلتزامات
مـــن خـــلال مـــا عابتـــه روضــة وجـــود خلافـــات خطیـــرة بـــین الشــركاء ن الثابـــت مـــن وقـــائع الـــدعوى المعوحیــث إ

تتجلـــى علـــى الخصـــوص فـــي إنشـــاء شـــركة منافســـة للشـــركة الأولـــى المســـتأنف علیهـــا علـــى المســـتأنف مـــن خروقـــات 
.للشقاق وهو الأمر الذي لم ینفه المستأنفوطردها من الشركة بعد تقدیمها لدعوى الطلاق
المصـدرة للحكـم المطعـون فیـه أنـه مـا دامـت هـذه الخلافـات قـد وصـلت وحیث إنه وكما لاحظت ذلك المحكمـة

وأن العلاقة بین الطرفین أصبحت متوثرة ، لذلك یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به إلى درجة من الخطورة 
.ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعن الصائر اعتبار لما آل إلیه طعنه

بـــابــــــــــلهــذه الأس

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبولب:ــلـــــــفي الشك

.الصائرالطاعنینوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.11عبد الحلیم السید: بین 

.الدارالبیضاءزنقة لبلاب 16بالرقمعنوانه
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى مكرمنائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه
.محمد11- عبدالمجید11:السادة وبین

.المحامیة بهیئة الدارالبیضاءخالص ملیكةتنوب عنهما الاستاذة 
.22بصفته مسیرا لشركة د احم11-

.نائبه الأستاذ عماري عبداللطیف المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم

.في شخص ممثلها القانوني . م.م.ش22شركة - :بحضــور 
.خدیجـة وسعــاد الساكنین بنفس العنوان11تینالسید-

.نعیمة المحامیة بهیئة الدارالبیضاءالزیراتيتنوب عنهما الاستاذة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6054: رقمقرار
2015/11/26: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسـطة نائبـه بمقـال مـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بمقتضـاه 11تقـدم السـید عبـدالحلیم 12/03/2015بتاریخ 

عــن المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء فــي الملــف عــدد 20/05/2014الصــادر بتــاریخ 8824یســتأنف الحكــم عــدد 
.والقاضي برفض الطلب1846/13

ي لـنفس الحكـم احمـد وشـركة لیجـردان بواسـطة نائبهمـا باسـتئناف فرعـ11تقدم السید 27/05/2015وبتاریخ 
.ها موضوعالیة ورفضالمشار إلیه أعلاه القاضي بعدم قبول المقالین المضادین وقبول الدعوى الأص

فرعــي لــنفس الحكــم أعــلاه القاضــي بعــدم قبــول ســعاد وخدیجــة بواســطة نائبهمــا باســتئناف11وتقــدمت الســیدة 
.المقالین المضادین وقبول الدعوى الأصلیة ورفضها موضوعا

.الاستئناف الأصلي مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانوناوحیث إن
.بالنسبة للاستئنافین الفرعیین

هــو الــذي یكــون ناتجــا عــن الاســتئناف . م.م.مــن ق135حیــث إن الاســتئناف الفرعــي وحســب مفهــوم الفصــل 
ا الحق فـي اسـتئنافه أصـلیا وإذا كـان مالأصلي وردا علیه ویكون الحكم الصادر ضارا ونافعا لكلا الطرفین مما یخوله

أحــدهما قــابلا لــه وفاتــه أجــل الطعــن فعنــدما یســتأنفه خصــمه اســتئنافا أصــلیا یحــق لــه اســتئناف هــذا الحكــم فــي الجــزء 
.الضار به ولو لم یتناوله الاستئناف الأصلي

ا قضـى بعـدم قبـول وحیث إن الثابت من نسخة الحكم المستأنف أن هذا الأخیر قد أضر بالمسـتأنفین فرعیـا لمـ
مقالهما المضادین شكلا ولم یحكـم لفائـدتهم بـأي طلبـات الأمـر الـذي كـان یسـتوجب علـیهم رفـع اسـتئناف أصـلي بـدل 

وبمـا أن . هذا الأخیر له طابع تبعي لا یتجاوز حدود الاستئناف الأصـليعما ذكر فإنفضلا وأنهاستئناف فرعي ، 
كـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن رفـض الطلـب الأصـلي الـذي تقـدم الاستئناف الأصلي انصب على ما قضى به الح

ـــإن الاســـتئناف الفرعـــي ونظـــرا لبـــه ـــة فـــي الحكـــم لالمـــدعي ف ـــة لا یمكـــن أن یتجـــاوز أثـــره نطـــاق المجادل طبیعـــة التبعی
ضـى بـه مـن المستأنف فیما قضى به بخصوص الطلـب الأصـلي والحـال أنـه فـي النازلـة فـإن الحكـم المسـتأنف فیمـا ق

لــل س ذلــك كــان لصــالحهم لــذلك یتعــین للعبمصــلحة المســتأنفین فرعیــا بــل علــى عكــلــب الأصــلي لــم یضــررفــض الط
.على رافعـهكل استئنافصائرلاستئنافین الفرعیین مع  إبقاء عدم قبول اةالمذكور 
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:في الموضـوع
ال عرض فیه أنه تقدم المدعي بمق22/02/2013حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

قیید محضري الزیادة في رأسـمال الشـركة بالسـجل شریك إلى جانب المدعى علیهم في شركة لي جردان وانه فوجئ بت
مــن القــانون الأساســي 17التجــاري بنــاء علــى جمعــین عــامین اســتثنائیین وتــم ذلــك دون أن یــتم اســتدعاؤه وفــق البنــد 

مــن 785مــن القــانون الأساســي وأنــه لا یجــوز طبقــا للمــادة 8أربــاع الرأســمال وفقــا للفصــل ودون تــوفر أغلبیــة ثلاثــة 
الزیـــادة فـــي اعبـــاء الشـــریك وأنـــه لـــم یـــتم الإدلاء بورقـــة الحضـــور ولـــم یحضـــر والمـــدعى علیـــه الأخیـــر ، 96.5قـــانون 

ســتثنائیین المــؤرخین فــي ملتمســا لأجلــه فــي الشــكل قبــول المقــال وفــي الموضــوع الحكــم بــبطلان الجمعــین العــامین الا
والكائنـــة 60667والمتعلقــین بشـــركة لـــي جـــردان المســجلة بالســـجل التجـــاري عـــدد 06/12/2012و 30/11/2010

بشارع المحیط الأطلسي عین الذئاب الدارالبیضاء والتشطیب علیها من السجل التجاري مع التنفیـذ المعجـل وتحمیلهـا 
.محضري جمع عام. 7رقم نموذج . وعزز الطلب بنظام أساسي. الصائر

جــاء فیهــا أن 07/05/2013احمــد مــع مقــال مضــاد بتــاریخ 11جوابیــة للمــدعى علیــه المــذكرة الوبنــاء علــى 
و 34و 29و 8والمــادة 96.5مــن قــانون 74و 71بالمائــة وأنــه طبقــا للفصــول 12,45نســبة تملــك المــدعي هــي 

ن الأخطـــاء وفـــق المفصـــل بالمـــذكرة ، وأنـــه قـــام بتـــاریخ ارتكـــب مجموعـــة مـــوأن المـــدعيمـــن القـــانون الأساســـي 35
باقتراض أموال من البنك المغربي للتجارة والصناعة مقابل رهن على عقار شركة لي جـردان بصـفته 20/03/2004

یمنـع علیـه ذلـك ، ملتمسـا الحكـم بـبطلان عقـد 96.5من قانون 67و 66مسیرها بطرق تدلیسیة وأنه طبقا للمادتین 
والحكــم بمســؤولیة المــدعي فــي تغییــر نوعیــة الشــركة وفــي إثقــال ذمتهــا 20/03/2004لرهنیــة المنجــز بتــاریخ الكفالــة ا

برهون وكفالات لمصـلحته ومصـلحة الشـركات المملوكـة لـه اضـرارا بالمسـاهمین وبتحمیلـه الأضـرار الحاصـلة للشـركة 
وأرفقـت المـذكرة بنسـخ مـن الإنـذار ومـن . ولباقي المسـاهمین والحكـم بـإجراء خبـرة حسـابیة وتحمیـل المـدعي الصـوائر

.محضر تغییر نوع الشركة ومن عقد قرض ورهن ومن مقال مضاد
خدیجـــــة بتـــــاریخ 11ســـــعاد و11وبنـــــاء علـــــى مـــــذكرة مـــــع إدخـــــال الغیـــــر وطلـــــب مضـــــاد للمـــــدعى علیهمـــــا 

بـــبطلان عقـــد الحكــمالتمســـافــي الجـــواب انفــا وفـــي الطلـــب المضــادمــؤدى عنهـــا جــاء فیهـــا مـــا ورد 25/06/2014
مغربـــي للتجـــارة والصـــناعة المبـــرم مـــن طـــرف المـــدعي لفائـــدة البنـــك ال20/03/2004الكفالـــة الرهنـــي المنجـــز بتـــاریخ 

لــى عقــار لــي جــردان لضــمان دیــن المدخلــة فــي الــدعوى والحكــم بعــدم نفــاذه فــي حــق شــركة لــي جــردان المنصــب ع
. ت طائلة غرامة تهدیدیة مع التنفیذ المعجل والصائرالكل تحو والتشطیب على الرهن من سجلات المحافظة العقاریة 

.وأرفقت المذكرة بنسخ من سجل تجاري ومن عقد قرض ومن مقال ومحضر
أن الحكـم وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشـار إلیـه أعـلاه واسـتأنفه المـدعي الـذي أسـس أسـباب اسـتئنافه 

فیمـا یتعلـق بـالجمع العـام المـؤرخ فـي : هـو ظـاهر ممـا یلـي الابتدائي لم یصادف الصواب فیما ذهـب إلیـه وذلـك كمـا
، فإنه على العكس مما ذهب إلیه الحكم الابتدائي فإن العارض كان قبل انعقاد الجمـع العـام المـؤرخ 30/11/2010
11مـن أسـهم الشـركة موضـوع النـزاع فـي الوقـت الـذي كـان فیـه أخـوه جمـال الـدین %20یملـك 30/11/2010في 

مـن %40كـان هـو 11وانه والحالة هذه فإن نصیب العارض وجمـال الـدین . من الأسهم %20الآخر یملك هو
وان المسؤول القانوني لشركة لي جردان لم یستدع العارض وأخوه جمال الدین عند انعقاد الجمع العام . أسهم الشركة
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هكـــــذا فـــــإن الجمـــــع العـــــام المـــــؤرخ فـــــي المـــــذكور كمـــــا أنـــــه اتخـــــذ قـــــرار الزیـــــادة فـــــي رأســـــمال الشـــــركة فـــــي غیبتهمـــــا و 
ومـن جهـة ثانیـة ، فإنـه وبـالرجوع إلـى . جاء خرقا لقواعد قانونیة أمرة مما یتعـین معـه الحكـم ببطلانـه30/11/2014

فإن أي زیادة في رأسمال الشركة تتطلـب موافقـة 3في فقرته 8القانون الأساسي لشركة لي جاردان وخصوصا السند 
ذا لا یتـوفر فـي الجمـع العـام موضـوع الطعـن الحـالي ، ویتعـین بطـلان الجمـع العـام المنعقـد وان ه. جمیع المساهمین

ومن جهة ثالثة ، فإن السید قاضـي الدرجـة الأولـى علـل حكمـه المطعـون فیـه . لهذا السبب كذلك30/11/2014في 
الزیــادة فــي رأســمال المســاهمین ، وبغــض النظــر علــى كــون4/3نصــاب علــىحالیــا بــأن الجمــع العــام انعقــد بتــوفره

الشـــركة تشـــترط موافقـــة جمیـــع المســـاهمین وكـــان علـــى الســـید قاضـــي الدرجـــة الأولـــى أن یبـــین نصـــیب كـــل واحـــد مـــن 
النصاب المذكور ، وهكذا فإن السید قاضي الدرجة الأولى علىالحاضرین في الشركة ویبین ان الحاضرین یتوفرون

، 06/12/2012وحول الجمع العام الاسـتثنائي المـؤرخ فـي . فاسدا موازیا لانعدام التعلیلما قضى بهیكون قد علل 
وفعـلا . 06/12/2012المـؤرخ فـي العـامیقـال عـن الجمـع30/11/2010فإن ما قیـل عـن الجمـع العـام المنعقـد فـي 

ي غیبتهمــا ، كــذلك فــإن لــم یســتدعیا لحضــور هــذا الجمــع العــام وكمــا أنــه تــم فــ11فــإن العــارض وأخــوه جمــال الــدین 
تمت دون أن تتوفر الشـروط 06/12/2012الزیادة في رأسمال الشركة بناء على الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 

موافقـــة جمیـــع توجـــبمـــن القـــانون الأساســـي وخصوصـــا فـــي فقرتهـــا الثالثـــة  التـــي 8المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
بنــي علــى جمــع عــام كة وفــي جمیــع الأحــوال فــإن الجمــع العــام الثــاني المســاهمین فــي حالــة الزیــادة فــي رأســمال الشــر 

لذلك یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلان . استثنائي باطل ، وان ما بني على باطل فهو باطل
قاضیین وال06/12/2012و 30/11/2010الجمعین العامین الاستثنائیین لشركة لیجاردان والمؤرخین على التوالي 

التجاریـة بالبیضـاء بالتشـطیب علـى محضـریهما مـن برفع رأسـمال الشـركة وأمـر السـید رئـیس كتابـة الضـبط بالمحكمـة 
والإبقـاء علـى حصـة كـل واحـد مـن الشـركاء كمـا كانـت 60667السجل التجاري لشركة لیجاردان المسجل تحت عدد 

.أدلى بنسخة الحكم المستأنفو . علیه قبل الجمعین الباطلین وتحمیل المدعى علیهم الصائر
أن المســــتأنف ولتــــاریخ رفــــع مقالــــه 28/05/2015خدیجــــة وســــعاد بجلســــة 11المســــتأنف علیهمــــا وأجــــاب

الاستئنافي لم یستطع إثبات كون قرار الرفع من رأسمال الشركة تم اتخاذه بأقل من النسبة المحددة قانونـا وهـي ثلاثـة 
، أیضـا لـم یسـتطع مـن القـانون الأساسـي للشـركة8صـوص علیـه بالفصـل أرباع الرأسمال وأیضـا مخـالف لمـا هـو من

أو %20إثبــات كــون قــرار الرفــع مــن رأســمال الشــركة قــد زاد فــي أعبائــه اتجــاه الشــركة ، وأنــه ایضــا لــم یثبــت تملكــه 
ســهما مــن 19924أكثــر مــن الأســهم كمــا تــم الــزعم مــن طرفــه ، ذلــك ان مســاهمة المســتأنف فــي الشــركة محــدد فــي 

وان المحكمــة یتأكــد لهــا مــن محاضــر الجمــوع العامــة . %12,45ســهما وبالتــالي فــإن نســبته لا تتعــدى 160.000
والأساســـیة انهـــا وكلهـــا انعقـــدت وفـــق القـــانون وبحضـــور كامـــل المســـاهمین كمـــا هـــو مؤكـــد ومضـــمن علیهـــا  ، وان 

من قانون الشركات ذات 71الفصل المستأنف لا حق له في رفع هاته الدعوى وبالمزاعم المضمنة بها لصریح نص 
مــن القـــانون الأساســي للشـــركة یتبــین ان الزیـــادة فــي رأســـمال 8المســؤولیة المحـــدودة ، وانــه أیضـــا وبــالرجوع للفصـــل 

. السهم2/1الشركة اذا تمت بواسطة دیون الحساب الجاري للشركاء فإنها تتم وفقط بواسطة مساهمین یملكون نصل 
ضوع البطلان یتأكد منهمـا أن قـرار رفـع رأسـمال الشـركة تـم عـن طریـق مدیونیـة الحسـاب وانه بالرجوع للمحضرین مو 

من القانون الأساسي للشركة نص على أن رفع رأسمالها عن طریق دیون الحساب الجاري 29الجاري ، وان الفصل 
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مـن نفـس 35فصل وأضاف ال.للشركاء یجب أن یتم بواسطة قرارات استثنائیة ومن مساهمین یملكون نصف الأسهم
القــانون تحــت عنــوان مفعــول هاتــه القــرارات ان القــرارات الاســتثنائیة ملزمــة لجمیــع المســاهمین وحتــى مــن تخلــف مــنهم 

مــن نفــس القــانون تــنص علــى محاضــر الجمــوع تعــد وتوضــع مــن 34وأن الفصــل . عــن طریــق الحضــور أو التنــازل
هــا بمقــر الشــركة وبانتهــاء ذلــك تحمــل حجیتهــا فــي طــرف الــرئیس وتــودع بالســجل التجــاري للشــركة وتوضــع نســخ من

.مواجهة كافة المساهمین
ان المستأنف لا یمكنه إنكار اطلاعه على القانون الأساسي للشركة وبـالأخص للنصـوص المـذكورة أعـلاه أو و 

ســـنوات مضـــت ، وأن العارضـــتین وبـــاقي 3إعـــلان جهلـــه بهـــا واطلاعـــه علـــى هاتـــه المحاضـــر وقتهـــا أي لمـــا ینـــاهز 
من أسهم هاته الشركة كما هو ثابت من محاضر الجمـوع العامـة ونظـرا لكـون هاتـه %80مستأنف علیهم یملكون ال

تــم حضــورهم بهــا وهــو الأمــر الــذي لا یمكــن للمســتأنف إنكــاره لكونهــا وقــائع ثابتــة التــاریخ والمصــدر ، الأمــر الجمــوع 
.الذي یستدعي التصریح برد الاستئناف لعدم قانونیته

والتـــي جـــاءت تأكیـــدا للمـــذكرة 28/05/2015احمـــد وشـــركة لیجـــردان بجلســـة 11وأجـــاب المســـتأنف علیهمـــا 
.المدلى بها من المستأنف علیهما أعلاه

ان المستأنف لم یعمد لرفع هاته الدعوى فقـط وإنمـا 18/06/2015محمد بجلسة 11وأجاب المستأنف علیه 
ركة ومنذ تاریخ إنشائها وأنه لم یعمد لرفـع هاتـه الـدعاوى إلا بعـــــــــــــــــد مـرور رفع دعوى ثانیة رامیة لإجراء محاسبة للش

سنوات على قرار رفع رأسمالها واثر اكتشافهم لمجموعة من الاخلالات الخطیرة أثناء تسییره وإدارته للشـركة ، وان 3
والمتمثلـــة فـــي أعمـــال الـــزور والتزویـــر المســـتأنف لا یمكنـــه إنكـــار هاتـــه الإخـــلالات والخروقـــات المرتكبـــة مـــن طرفـــه 

والاخــتلاس والتــدلیس والتصــرف فــي أمــوال الشــركة ، ذلــك ان الثابــت أن شــركة لیجــردان وأثنــاء تســییر المســتأنف لهــا 
بإنجـاز محضـر جمـع عـام اسـتثنائي قـرر فیـه تغییـر نوعهـا 01/12/2000كانت شركة للمساهمة إلى أن قام بتاریخ 

وان الثابت أن هذا المحضر وكل المزاعم والقرارات المتخذة فیه والتوقیعات المدرجـة علیـه . لشركة محدودة المسؤولیة
تــم إنجازهــا مـــن طــرف المســـتأنف وحــده ودون إخبـــار أو حضــور أو موافقــة أحـــد مــن المســـاهمین كمــا أن المســـتأنف  

لیـتم المصــادقة ) انــب أج(توقیعـات علـى هــذا المحضـر وبـالأخص المتعلــق بالعارضـین  وبمسـاعدة وحـده قـام بتزویــر
علیــه وإعلانــه محضــرا رســمیا ، ویكــون مــن حــق العارضــین المطالبــة بالإشــهاد لــه بحقــه فــي المطالبــة بإخضــاع هــذا 
المحضــر والقــرارات المتخــذة فیــه لمســطرة البحــث وتحقیــق الخطــوط لإجــراء مــا یلــزم فــي مواجهــة المســتأنف وكــل مــن 

لمستأنف استغل تعیینه كمسیر لشركة لیجردان لیقوم بالاستحواذ على وأنه أیضا فإن الثابت ان ا. ساهم معه في ذلك
العدید من مداخیلها ومن أموالها واستثمارها في مشاریع أخرى مستغلا كونه الأكبر سنا من بـین أولاد العـارض السـید 

وان . البحـريوأیضا الثقة الموضوعة فیه وبالتالي قام بتكوین شركات من بینها شركة مختصة في الصـید11احمد 
بإنجـاز عقـد اتفاقیـة لاقتـراض 20/03/2004المستأنف ولتدعیم هاته الأخیرة بالأموال والمعدات فإنه قام سرا بتاریخ 

درهـم وبالتـالي ومـن أجـل تـدعیم طلبـه للحصـول علـى 5.563.000أموام من البنك المغربي للتجارة والصناعة بمبلغ 
. یس والتزویــر قــام باكتتــاب رهــن علــى عقــار شــركة لیجــردان لضــمانههــذا القــرض الشخصــي فإنــه وعلــى طریــق التــدل

.لأجله یلتمس العارضون الحكم برد الاستئناف لعدم قانونیته والتصریح بتأیید الحكم المتخذ



1545/8228/2015: ملف رقم 

6

أنه خلافا لما أثـاره المسـتأنفین فـإن الجمعـین العـامین المنعقـدین علـى 18/06/2015وعقب المستأنف بجلسة 
مـن القـانون الأساسـي للشـركة بـل وأكثـر 8جاءا خرقـا للمـادة 06/12/2012و تاریخ 30/11/2010التوالي بتاریخ 

مـال الـدین بواسـطة رسـالة مضـمونة قبـل من ذلك فقـد تمـا دون اسـتدعاء جمیـع الشـركاء وخصوصـا العـارض وأخـوه ج
والمــدلى بــه ابتــدائیا یؤكــد تصــریحات 11یومــا مــن انعقادهمــا ، وان الإشــهاد الصــادر عــن الســید جمــال الــدین 15

العـارض إضــافة إلـى كــون المسـتأنفین فرعیــا لــم یـدلوا ولحــد السـاعة بمــا یثبــت أن العـارض وأخــوه جمـال الــدین حضــرا 
اوكــذلك فــإن المســتأنفین فرعیــا لــم یــدلو . لــبطلان أو علــى الأقــل تــم اســتدعاؤهما للحضــورالجمعــین العــامین موضــوع ا

بورقة الحضور للحمعین العامین تتضمن توقیع العارض وأخوه جمال الدین كما لـم یـدلوا بمحضـر الجمـع العـام الـذي 
لم یتم قبوله بمصلحة و 30/11/2010یتضمن توقیع جمیع الشركاء مصحح الإمضاء ، وان الجمع الأول انعقد في 

بالسـجل التجـاري لـو الشيء الذي یبـین أن الجمعـین العـامین مـا كـان لیسـجلا2012السجل التجاري إلا في دیسمبر 
ومـن جهـة اخـرى ، فـإن النظـام الأساسـي للشـركة المـدلى بـه ابتـدائیا والسـابق للجمعـین العـامین . احترمت الإجراءات 

ســهما لكــل واحــد منهمــا مــن أصــل 19.924رض وأخــوه جمــال الــدین یملكــان موضــوع الــبطلان الحــالي یثبــت ان العــا
مــن اســهم %40ســهم ، وانــه وبعملیــة حســابیة بســیطة فــإن نصــیبهما معــا قبــل الجمعــین العــامین یعــادل 100.000

والحكـم ، لـذلك فإنـه ینبغـي إلغـاء الحكـم المسـتأنف الشركة وبالتالي فإنهما تضررا من جراء هاذین الجمعـین العـامین 
.تصدیا ببطلان الجمعین العامین

وتــم تمدیــدها 29/10/2015وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 
.26/11/2015لجلسة 

محكـمــة الاستئنــاف
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه

مـن القـانون الأساسـي للشـركة یتبـین أن رفـع 29الطـاعن فإنـه باسـتقراء الفصـل وحیث إنه خلافا لما تمسك به
رأســمال الشــركة عــن طریــق دیــون الحســاب الجــاري للشــركاء یجــب أن یــتم بواســطة قــرارات اســتثنائیة ومــن مســاهمین 

.یملكون نصف الأسهم 
ریــق مدیونیــة تــم عــن طوحیــث إن الثابــت مــن المحضــرین موضــوع الــبطلان أن قــرار رفــع رأســمال الشــركة قــد 

قـرارات رفـع رأسـمال الشـركة تـم مـن مسـاهمین یملكـون نصـف الأسـهم وأنـه فضـلا عـن ذلـك فـإن الحساب الجاري وان 
مــن القــانون الأساســي أكــدت علــى أن الزیــادة فــي رأســمال الشــركة اذا تمــت بواســطة دیــون الحســاب الجــاري 8المــادة 

الأسهم ، وأنه ما دام الجمعین المطعون فیهما قد تما بحضور 1/2ن للشركاء فإنها تتم فقط بواسطة مساهمین یملكو 
رد بالتاليیتعینوفهما صحیحینمنهمامن أسهم هاته الشركة كما هو ثابت %80باقي المستأنفین الذین یملكون 

.الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأیید الحكم المستأنف
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
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لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.رافعهعلىالصائربقاءبإوالفرعیةالاستئنافاتقبولبعدموصليالأالاستئنافقبول:ـلـــــفي الشكـ

.برده وبتأیید الحكم المستأنف وبإبقاء الصائر على رافعه:في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقرر                                          الرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
)بریفي(لا 33مسیرة لشركة 11سومیة السیدةبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءهشام شغمومنائبها الاستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

لا بریفي33بصفتها مساهمة في شركة 22فاتحة السیدة- وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءبلقاسم شاقورينائبها الاستاذ

في شخص ممثلها القانوني )بریفي(لا 33شركة  -
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6159: رقمقرار
2015/12/01: بتاریخ

2015/8228/2993: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

06/10/2015لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328انون المحاكم التجاریة والفصول من ق19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـــلــــالشك
عنه الرسوم بواسطة نائبها الأستاذ هشام شغموم بمقال مؤداة11سومیة السیدةحیث تقدمت 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء تحت 18/05/2015القضائیة بتاریخ 
بقبول في الشكل القاضي في منطوقه 11223/8204/14في الملف رقم 31/03/2015بتاریخ 3526رقم 

للتعلیم الاولي الخصوصي ) فيبری(لا 33من تسییر شركة 11عزل السیدة سومیة في الموضوع بو .الطلب
.وتحمیلها الصائر و رفض الباقي, 

حسب غلاف التبلیغ المرفق بالمقال، 04/05/2015وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 
، أي داخل الأجل القانوني، مما  یتعین معه التصریح بقبول 18/05/2015بتاریخ وتقدمت باستئنافها

.افة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداءالاستئناف لاستیفائه ك

:وفي الموضــوع
تقدمت 05/12/2014أنه بتاریخ المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم 

الرایس بواسطة نائبها الأستاذ بلقاسم شاقوري بمقال إلى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء المدعیة فاتحة 
ا اسست مع المدعى علیها الاولى الشركة اعلاه لمزاولة نشاط التعلیم الاولي الخصوصي انهعرضت فیه

من %50حصةو انها مالكة ل, 1469وهي شركة ذات المسؤولیة المحدودة سجلها التجاري بخریبكة عدد 
الا ان , ماوج منهو انها الى جانب المدعى علیها مسیرتین لمدة غیر محددة و التوقیع مزد, راسمال الشركة 

المدعى علیها ارتكبت افعالا اجرامیة في حق الشركة اذ استصدرت لوحدها وثیقة بنكیة تحمل اسم امر 
درهم من حساب الشركة 10000بتحویل دائم ینص على ان الشركة تصرح بشرفها انها تسمح بتحویل مبلغ 

هر الى الحساب البنكي للمدعى بدایة كل ش0848000000028المفتوح لدى التجاري وفابنك بخریبكة رقم  
و انه تم اول تحویل , 03/10/2014علیها المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي بنفس المدینة انطلاقا من 

و هو ما یوضح بشكل جدي التلاعبات و الخروقات الخطیرة الصادرة عن المدعى , 04/11/2014بتاریخ 
.علیها اضرارا بمصالح الشركة
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كمسیرة 11الحكم بعزل السیدة سومیة 96/5من القانون رقم 69فقا للمادة و لذلك وفقا ملتمسة 
و بتقیید , لتعلیم الاولي الخصوصي مع كل ما یترتب عن ذلك من اثار قانونیة ) بریفي(لا 33لشركة 

درهم مقرها 10000م راسمالها .م.ش) بریفي(لا 33منطوق الحكم المنتظر صدوره بالسجل الخاص بشركة 
مع حفظ , بابتدائیة خریبكة 1469نقة الفلبین النهضة خریبكة و المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد ز 1ب 

و النفاذ المعجل و جعل الصائر على عاتق , حقها في المطالبة بالتعویض عن الاضرار اللاحقة بها 
ووثیقة ایداع " ج"مقالها بنسخ طبق الاصل من النظام الاساسي للشركة و نموذج وأرفقت .المدعى علیها

.توقیع وكشفي حساب و امر بالتحویل دائم و محضر معاینة
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیها جاء فیها انه بعد ان اسند للعارضة تسییر الشركة في 

تاریخ اتفاق الشریكین على التسییر 15/01/2010مرحلة اولى امتدت من تاریخ تاسیس الشركة الى حدود 
الشركة لم یعرف مشاكل فإن تسییرو انه رغم التحاق المدعیة بسلك الوظیفة العمومیة كمدرسة , المشترك

درهم شهریا 10000و انهما معا قررتا تخصیص مبلغ , لقیام العارضة بمهمتها على الوجه المطلوب 
وضعه بمقر كتعویض للتسییر لفائدة العارضة و حررت الشركة امرا بتحویل دائم وقعته العارضة و تم 

و ان عملیة التحویل التي اعتبرتها , الوكالة البنكیة المفتوح بها حساب الشركة في انتظار توقیعه من المدعیة 
ان تكون خطا وقعت فیه الوكالة البنكیة و هي من تتحمل مسؤولیتها والمدعیة تلاعبا و خرقا خطیرا لا تعد

تعیین المدعیة كمسیرة ثانیة و ما یؤكد وقوع الوكالة في لكونها تتوفر على النظام الاساسي للشركة و محضر 
درهم الذي تم تحویله و لم تقم بعده بأي 10000خطا انها بادرت الى تداركه بمطالبة البنك بإرجاع مبلغ 

.مرفقة مذكرتها بصورة لإرجاع تحویل.ملتمسة رفض الطلب و البت في الصائر.تحویل
دعیة جاء فیها كون المدعى علیها و منذ البدایة لم تكن حسنة و بناء على مذكرة تعقیب نائب الم

النیة و اهلا للثقة لكون العارضة لم تفطن في بدایة التأسیس الى التسییر المنفرد و انها عندما فطنت له تم 
درهم شهریا 10000كما انهما لم یتفقا على تخصیص مبلغ , اعادة القانون الاساسي و اصلاح الخطأ 

كما ان الارجاع للمبلغ تم بعد شهرین و بعد تسجیل العارضة لشكایتها و انجاز محضر الضابطة , لفائدتها 
و هناك سوء نیة لدى , القضائیة و استنطاقها من قبل وكیل الملك الذي امرها بارجاع المبلغ لحساب الشركة 

وق الوطني للضمان المدعى علیها كما انها عمدت مؤخرا الى توقیع ورقة ارسال اداء تتعلق بالصند
درهم وقعتها بشكل منفرد دون ان یكون لها 2064.98بما قدره 2014الاجتماعي خاصة بشهر اكتوبر 

.ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي, الصلاحیة لذلك 
.وعدم إدلائها بأي جوابالثانیة المدعى علیهاتوصلو بناء على 

.لمشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنفوبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم ا
أسباب الاستئناف
أن الدعوى الأصلیة قدمت في مواجهة حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع

في حین أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه ،)بریفي(مسیر لشركة لا في لا 11العارضة المسماة سومیة 
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مسیرة لشركة 11شركة سومیة (بالاستئناف یتضح أنه صدر في مواجهة أطراف أخرى لیست هي العارضة 
الأمر الذي یشكل خللا شكلیا یتوجب معه  إلغاء الحكم وبعد التصدي إرجاع الملف إلى )) بریفي(لا 33

.من ق م م32و 1یقتضیه القانون استنادا إلى المادة المحكمة المصدرة لتبت فیه وفق ما 
من قانون 69والفقرة الأولى من المادة 67انعدام مؤیدات الطلب على علته المادة ومن حیث 

96/05.
.إن دعوى عزل المسیر بدایة توجب إثبات لحوق ضرر بمصالح الشركة أو المسیرف
ن كما أنها لم تسلك ما تطلبه الفقرة الأولى من إن المطعون ضدها لم تثبت أي من هذین الشرطیو

.الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى غیر مقبولة شكلا لسابق أوانها96/05قانون من 69المادة 
حیثیة مفادها أن بمحكمة الدرجة الأولى عللت حكمها المطعون فیه فإن من حیث الموضوعو 
درهم كأجرة لها من حساب الشركة 10.000,00ذلك بتحویل یة بنكیة باسمها ولفائدتها و لاجرت عمالمستأنفة

أعلاه لحسابها البنكي الشخصي ، رغم أن توقیع الوثائق المالیة للشركة مزدوج عبر آمر بالتحویل الدائم 
الغیر المنازع فیه من طرف المستأنفة وأن قولها بمسؤولیة البنك عن التحویل المنجز یبقى غیر ذي موضوع 

الذي التعلیل وهو ما یجعل.09/12/2014فيالمستأنف علیها، وأن إرجاع المبلغ كانفي علاقتها مع
404و399تعلیل فاسد ویشكل قلبا لوسائل الإثبات المنصوص علیها في الفصلین اعتمده الحكم المستأنف

:من ق ل ع للاعتبارات التالیة
اتفاق مسبق بین العارضة درهم تم بناء على10.000,00ان تحریر الأمر بالتحویل لمبلغ 

.والمطعون ضدها والذي سیمثل أجرة شهریة للعارضة جراء التسییر
علما أن هذا المبلغ هو من المال الخاص للعارضة والذي ضخته في حساب الشركة حتى یتیسر لها 

.وباتفاق دائم مع شریكتها الحصول على قرض سكني بناء على أجرتها تلك
لأمر بالتحویل طلب منها البنك الاتصال بشركتها الثانیة قصد وضع وأن بعد توقیع العارضة ل

.إمضائها على هذا الأمر
.وأن العارضة اتصلت بشركتها على التو لهذا الغرض

والقاضي 26/12/2014توصلت بكتاب صادر عن البنك التجاري وفا بنك المؤرخ بتاریخ وأنها
.درهم لوقوع تحویل عن طریق خطأ المؤسسة البنكیة10.000,00بإرجاع مبلغ 

وسائل الإثبات المنصوص علیها في المادة وتعتبر منوأن هذه الوثیقة تشكل وسیلة إثبات قویة 
.ع والتي تؤكد بأن الخطأ یعود للبنك المذكور ولیس للعارضة إطلاقا.ل.ق404

وأنه لا یمكن تحمیل العارضة وزر خطأ البنك المذكور الأمر تكون معه العارضة قد أثبتت انعدام 
ون فیه، الأمر الذي یشكل فسادا في التعلیل لأي خطأ في التسییر خلافا لما ذهب إلیه الحكم المطعاارتكابه

.یوازي انعدامه
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- ش/م/27058- ش ق/14622فإنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائیة أخرىومن جهة 
التي تقدمت بها المستأنف علیها ستقف 2014/س ش/1620ش ق، الخاص بالشكایة عدد / 132/99

لعملیة تمت عن طریق خطأ بنكي ودون تواطأ من المحكمة من خلال تصریحات السید خالد هواري بان ا
.جانب المستأنفة

یتمتع كل مسیر على حدة بنفس تنص على أنه في فقرتها الثانیة 96/05من قانون 7وأن المادة 
السلطات المذكورة في حالة تعدد المسیرین، مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أیة عملیة قبل 

.إبرامها
:02/03/2015الصادر بتاریخ 250/2015وع إلى الحكم الجنحي في الملف وانه بالرج

ستقف المحكمة على أن المستأنف علیها باعتبارها مشتكیة في هذا الملف صرحت بأن مبلغ 
.درهم هو من المال الخاص للمستأنفة وأن مالیة الشركة لم یصبها أي ضرر10.000,00

:ام ضرر المستأنف علیها ومصالح الشركةمن حیث انعدام سوء نیة العارضة وانعدو 
توجب كمبدأ عام أن یحاط المسیر المراد عزله بأسباب یفإنه في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

.العزل
المصدرة للحكم المطعون فیه بكون العارضة اتفقت مع المستأنف علیها على ةالمحكمتوقد ارتكز 

.مجردا من أي إثباتىن التسییر یبقدرهم كتعویض لها ع10.000,00مبلغتخصیص
وأن المستأنف علیها هي الأخرى مسیرة ولیست شریكة فقط وتعلم كل أمور التسییر، والدلیل في ذلك 

درهم هو من المال الخاص بالمستأنفة ولا یعود للشركة وأن مالیة 10.000,00هو تصریحها بأن مبلغ 
.الشركة لم یصبها أي ضرر

هو أنه لم یتم إثبات تواطؤ العارضة مع البنك من أجل تغذیة حسابها بتوقیع وما یكرس هذا الطرح 
.وأنه لم یكن هناك إصرار من جهتها أو تدلیس من جهة البنك .واحد

المؤسس علیها المقال الافتتاحي للدعوى لم تحترم فیه المستأنف علیها الفقرة الأولى 69ان المادة و
:من هذه المادة والتي تنص

المسیر بقرار متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، وكل شرط مخالف یعزل
.كما أنها لم تحترم ما تم تضمینه في النظام الأساسي للشركة... یعتبر كأن لم یكن

إن ملف النازلة خال من أیة حجة أو دلیل یفید احترام المستأنف علیها لذلك المقتضى، وأن و
شرة للقضاء لعزل المسیرة بعلة الخطأ الجسیم والاضرار  بمصالح الشركة سابق لأوانه من جهة لجوءها مبا

ومن جهة أخرى لا یوجد أي إثبات لخطأ المسیرة وما یؤكد هذا هو الحكم الذي أسس براءة المستأنفة الضنینة 
.نحةمن جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نیة لعدم قیام العناصر التكوینیة لهذه الج

وعلى فرض أن المستأنف علیها تحمل صفة شریك ومسیرة في الآن نفسه، فحملها لصفة مسیرة 
.یخولها سلطات واسعة إن في مواجهة باقي الشركاء أو الأغیار
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یسأل المسیرون فرادى أو متضامنین حسب 96/05من القانون رقم 67أنه بمقتضى المادة و
ار عن مخالفتهم للأحكام القانونیة المطبقة على الشركات ذات المسؤولیة الأحوال تجاه الشركة أو اتجاه الأغی

.المحدودة أو خرق النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسییر
باسمه الشخصي شریطة أن یثبت أنه لحقه ان الدعوى الفردیة حق لكل شریك له أن یتقدم بهاو

.ضرر شخصي أما في دعوى المسؤولیة فتكون باسم الشركة
والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم 

لمقتضیات المادتین المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا 
م قبول الدعوى شكلا واحتیاطیا في الموضوع بإلغاء الحكم دمن ق م م واحتیاطیا التصریح بع32و 3

وتحمیل المستأنف علیها الصائر، وأرفق المقال .المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
:بالوثائق التالیة

بلیغنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف الت- 
26/12/2014صورة من رسالة البنك مؤرخة في - 

صورة من شكایة- 
نسخة من محضر الضابطة القضائیة- 
نسخة من حكم جنحي- 
صورة من محضر معاینة- 
صورة من انتداب للتأطیر التربوي- 

:جاء فیها23/06/2015وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
دفع مردود لأن الحكم المستأنف صدر في مواجهة حول الدفع باختلال أطراف الدعوى، انه

لا 33من تسییر شركة 11بعزل السیدة سومیة : "، حیث قضى في الموضوع11المستأنف علیها سومیة 
المثار مما یتعین معه رد الدفع. للتعلیم الأولي الخصوصي وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات) بریفي(

.بهذا الخصوص
الضرر الذي لحق الشركة أو المسیر، فقد زعمت المستأنفة أن العارضة لم تثبت ومن جهة أخرى

ة لرفع ن الضرر جسیم وبلیغ، اضطرت معه العارضة اللجوء إلى المحاكم وسلوك المساطر الواجبوالحال أ
الذي كان سیلزم " ة التحویل الدائمعملی"عت أن توقف اطالضرر اللاحق بالمؤسسة التي لولاها لما است

اضطرار العارضة بالإضافة إلى.درهما شهریا كل بدایة شهر بشكل دائم ومستمر10000المؤسسة بمبلغ 
المثار الدفعمما یبقى معه.لى القضاء، الذي كلفها مصاریف أثقلت كاهلها كانت في غنى عنهاإاللجوء 

.هو الآخر مردود لعدم جدیتهبهذا الخصوص
.وفي الموضوع فقد عابت المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعلیل الموازي لانعدامه
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على العكس من ذلك، فإن محكمة الدرجة الأولى أجابت عن دفوعات المستأنفة بتعلیل سلیم وأنه
درهم 10000بالفعل یكون إصدار المستأنفة لأمر بتحویل دائم یلزم الشركة بمبلغ و.وفق ما یقتضیه القانون

1013شهریا باعتباره أجرة لها دون إثباتها لاتفاقها مع العارضة على ذلك، یكون مخالفا لما اشترطه الفصل 

.قانون الالتزامات والعقودمن 
كما أن إرجاع المبلغ المذكور لحساب الشركة، في وقت لاحق عن مقال العارضة، لم یكن بشكل 

رضة بعدة إجراءات من أجل ذلك، حیث راسلت المؤسسة البنكیة وتقدمت تلقائي منها ولكن بناء على قیام العا
.بشكایة لدى السید وكیل الملك الذي أمر بإیقاف العملیة

وبالتالي فإن استصدار وثیقة بنكیة بشكل منفرد وهي وثیقة تمس الحیاة المالیة للشركة في الصمیم 
بشكل یلزم الشركة بما لم تلتزم به، كل هذا . شتركوتوقیعها بشكل منفرد أیضا رغم وجود وثیقة التوقیع الم

.یعتبر خطأ جسیما یعرض المستأنفة للعزل قضائیا
حة التصرف بسوء نیة في مال من جهة ثانیة أدلت المستأنفة بحكم جنحي قضى ببراءتها من جن

.الجنحي المذكور غیر منتج في ملف النازلة، لأن مناط الدعوى مختلفمشترك، غیر أن الحكم
فیه إلى القواعد الزجریة المنصوص علیها في القانون الجنائي یحتكموأن مناط دعوى الحكم الجنحي 

إلى قواعد القانون التجاري وقانون الشركات التي تفصل في الأخطاء یحتكمفي حین مناط الدعوى الحالیة، 
.الإداریة المرتكبة من قبل المسیر أثناء التسییر

بشكل فردي ثم ) امر بتحویل دائم(باستصدارها لوثیقة بنكیة 11سومیة بالفعل تكون السیدة و
درهم راتبا شهریا كما زعمت لم یتم 10000توقیعها بشكل فردي وإیداعها لدى الوكالة البنكیة، واعتبار مبلغ 

ركة بموجب أي بند من بنود القانون الأساسي للشركة ولا بموجب محضر للجمعیة العمومیة الاستثنائیة للش
تكون بذلك قد ارتكبت أخطاء في التسییر تعرضها .ولا بموجب محضر ملحق صادر عن محاسب الشركة

.للعزل القضائي بطلب من العارضة وفق القانون
.وجود حالة التنافي في حق العارضةمنالمستأنفة كذلكهأثارتوما 
الإثبات، لأن المحضر المنجز ما تزعمه المستأنفة في هذا الشان یبقى مجرد ادعاء یفتقر إلىفإن

.من قبل المفوض القضائي لا یمكن أن ینهض حجة رسمیة للقول بأن العارضة موظفة عمومیة
لأن العارضة لم تتوصل بقرار ترسیمها وهي بذلك لا تكتسب صفة الموظف العمومي حسب ما 

.ة الموظف التعیین والترسیمینص علیه الفصل الثاني من قانون الوظیفة العمومیة الذي یشترط لاكتساب صف
مما یتعین معه تأیید . مما یكون معه الدفع كذلك بهذا الشان غیر منتج ولا مبرر لأخطاء المستأنفة

.الحكم المستأنف
08/09/2015وبناء على المذكرة التوضیحیة للمستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

بصفتها 11ا تقدمت بمقالها الافتتاحي في مواجهة السیدة سومیة أكدت فیها دفوعاتها السابقة، موضحة أنه
، وأنه عند صدور الحكم تبین أنه تسرب خطأ مادي مطبعي بالصفحة الأولى فیه )لابریفي(مسیرة لا في 
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وأن هذا الخطأ صادر عن المحكمة الابتدائیة، ) بریفي(لا 33مسیرة لشركة 11وذلك بجعل شركة سومیة 
رضة تتقدم بمقال رام إلى إصلاح خطأ مادي ي الحكم وهو موضوع الملف التجاري عدد مما جعل العا

، وأنه مادام أن منطوق الحكم سلیم یجب عدم الأخذ بالدفع المتعلق باختلال أطراف الدعوى 7922/2015
البت في وبناء علیه إصدار قرار یقضي بتأیید الحكم الابتدائي في جمیع مقتضیات واحتیاطیا الأمر بإیقاف 

الملف الاستئنافي إلى أن یصدر حكم بإصلاح الخطأ المادي المرفوع إلى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في 
.7929/2015الملف رقم 

جاء فیها حول 06/10/2015وبناء على مذكرة تعقیب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
ضائي هو جزء لا یتجزأ من دیباجته إلى منطوقه وهو عنوان فإن الحكم الق،الدفع باختلال أطراف الدعوى

.للحقیقة
وانه بالرجوع إلى طلب المستأنف علیها الرامي إلى إصلاح خطأ مادي ستقف المحكمة على جدیة 
هذا الدفع خاصة وأنه قدم بعد أن تم تبلیغ الحكم الأول المختل مما یتوجب معه إرجاع الملف للمحكمة 

.وفق ما یقتضیه القانونالمصدرة لتبت فیه 
،لا یمكن تجاوز الأجهزة النظامیة للشركة وقراراتهافإنهعدم إثبات الضررو یدات الطلب ؤ حول مو 

.فالقضاء یفصل في النزاع ولا یتدخل في شؤون الشركة
اصادر 368/2009عددوهذا الأمر كرسه توجه محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء في القرار

.2985/12/2008في الملف 20/01/2009بتاریخ
والفقرة الأولى من 67وأنه في غیاب إثبات لحوق ضرر بالشركة وعدم احترام مقتضیات المادة 

.الحكم بعدم قبولهویتعین لذلكیكون الطلب مختلا من الناحیة الشكلیة 96/05من قانون 69المادة 
یتوجب قبل اللجوء إلى القضاء وبعد اللجوء إلیه إثبات خطأ فإنه قلب عبء الإثباتوبخصوص 

المبلغ المغذى به بكون العارضة خاصة وأن الحكم الابتدائي قلب عبء الإثبات ضاربا مؤیدات العارضة 
.حساب الشركة هو من المال الخاص للعارضة

26/12/2014أنه بمجرد ما توصلت العارضة بكتاب صادر عن البنك التجاري وفا بنك بتاریخو 

درهم لوقوع تحویل عن طریق خطأ المؤسسة البنكیة أرجعت المبلغ دون 10.000,00والقاضي بإرجاع مبلغ 
.تردد ودون حكم قضائي عكس ما ترغب المستأنف علیها إیهام المحكمة

یقول بأن العملیة تمت یتضح أنهئبالرجوع إلى تصریحات السید خالد هواري مدیر البنك المخطوأنه 
.تأنفةسعن طریق خطأ بنكي ودون تواطأ من جانب الم

أن المستأنف علیها هي الأخرى مسیرة ولیست شریكة فقط وتعلم كل أمور التسییر، وما یؤكد وبما
درهم هو من المال الخاص بالمستأنفة ولا یعود 10.000,00هذا تصریحاتها بابتدائیة خریبكة بأن مبلغ 

التسییر تقابله قرینة العلم بما ، فإنبها أي ضرر مما یؤكد تقاضیها بسوء نیةللشركة وأن مالیة الشركة لم یص
.یقع في الشركة
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.وعلیه یجب على المستأنف علیها أن تثبت عكس ما أثبته العارضة
مرفوع بالاسم الشخصي وفي مواجهة یتضح أنهنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى كما أ

نوني والمستأنف علیها ممثل قانوني لهذه الشركة مما لا تستقیم معه الدعوى الشركة في شخص ممثلها القا
الحالیة فلا یمكن أن یكون طرف واحد مدعي من جهة ومدعى علیه من جهة أخرى خاصة إن كان ممثلا 

.قانونیا للشركة
.إن المستأنفة علیها هي موظفة حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائيو
مما تكون معه رسمیة لا یمكن الطعن فیها بالزور، لمفوضین القضائیین محاضر إن محاضر او

كافة دفوع العارضة مؤسسة وسلیمة من الناحیة القانونیة أو الواقعیة مما یتعین معه الإشهاد علیها ورد دفوع 
.المستأنف علیه

نطق بالقرار بجلسة وحجزها للمداولة لل06/10/2015وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.01/12/2015وتمدیدها لجلسة 10/11/2015

محكمة الاستئناف
11حیث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون الدعوى قدمت في مواجهة المسماة سومیة 

وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه یلفى أنه صدر في مواجهة ،"لا بریفي33"بصفتها مسیرة لشركة 
مسیرة لشركة 11صدر في مواجهة شركة سومیة المرفوعة ضدها الدعوى الحالیة، إذأطراف أخرى لیست 

".بریفي"33
لكن حیث إن ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص لا تأثیر له على الدعوى ما دام أن الحكم المستأنف 

لابریفي للتعلیم الأول الخصوصي وهو 33من تسییر شركة 11منطوقه بعزل السیدة سومیة قضى في
التي لا تعدو أن تكون مجرد خطأ مادي " شركة"الاسم نفسه الوارد بدیباجة الحكم المستأنف مع إضافة عبارة 

.لا تأثیر له على الدعوى
وجب بدایة إثبات لحوق ضرر وحیث تمسكت الطاعنة من جهة أخرى بكون دعوى عزل المسیر ت

بمصالح الشركة أو المسیر، وأن المستأنف ضدها لم تثبت أیا من هذین الشرطین، كما أنها لم تسلك الدعوى 
، مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها وبالتالي غیر 96/5من قانون 69وفق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 

.مقبولة
المحتج بخرقه تتحدث عن 69نة فإن الفقرة الأولى من الفصل وحیث خلافا لما تمسكت به الطاع

عزل  المسیر من طرف الجهة التي عینته بقرار متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة أرباع الأنصبة على 
الاقل، في حین ان الفقرة الثانیة من نفس الفصل وهي المؤسسة علیها الدعوى الحالیة تنص على إمكانیة 

بطلب من أي شریك، وذلك عند توفر سبب –المحاكم التجاریة –رف المحاكم المختصة عزل المسیر من ط
.مشروع
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لكي یكون صحیحا ومنتجا لأثره القانوني یجب أن یكون مبنیا على للمسیروحیث إن العزل القضائي
سبب صحیح ومشروع، ویعتبر مفهوم السبب الصحیح قریبا من مفهوم السبب المشروع، بحیث یرتبط كلا

رط لمساءلة تالمفهومان بالمهام الاجتماعیة داخل الشركة ویجب تحلیله من زاویة المصلحة الاجتماعیة، ویش
.وعلاقة سببیة بین الخطأ والضررفي جانبه المسیر توافر خطأ 

أدلت الطاعنة بحكم جنحي یقضي ببراءتها من جنحة التصرف بسوء نیة في مال مشترك، وحیث 
درهم إلى 10.000,00یفید إرجاعها لمبلغ 02/10/2014جاع تحویل مؤرخة في كما أدلت بصورة من إر 

.لم یلحقها أي ضرر مما تدعیه المستأنف علیهاوهو ما یتأكد معه أن الشركةحساب الشركة
وحیث إنه استنادا إلى ما ذكر یكون الحكم قد جانب الصواب فیما قضى به ویتعین إلغاؤه والتصریح 

.ض الطلب مع تحمیل رافعته الصائرتصدیا من جدید برف

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبولب:لـــــــفي الشكــ

الطلببرفضوالتصریح من جدید فیما قضى بهالمستانفالحكموالغاءباعتباره:رــــفي الجوه
.الصائررافعهتحمیلمع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس         
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة الحكم الآتي نصه
.11احمد عبد االله السیدبین 
.الاستاذ عبد اللطیف العباسي المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه

.من جهةامستأنفبوصفه
.44عزت محمد –33عمر –22ثة یغالسادة :وبین
. علي الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ نائبهم

من جهة أخرىمستأنف علیهم بوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6829: رقمقرار
2015/12/30: بتاریخ

2015/8228/5359: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمر بناء على مقال الاستئناف 
.الأطرافوبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.09/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ بواسطة محامیه بمقال لدى كتابة ضبط هذه المحكمة 11احمد عبد االله حیث تقدم السید 

بتاریخ 12604یستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 09/12/2015
.وذلك في جمیع مقتضیاته363/2001في الملف عدد 27/12/2001

حضرها نائب المستأنف وأدلى بتنازل عن 09/12/2015وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
.30/12/2015اعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة الاستئناف، ف

التــــعـــلـیــل
.حیث أدلى الطرف المستأنف بتنازله عن الاستئناف

وحیث إن هذا التنازل من جهة قد انصب على حق مسموح بالتخلي عنه، وتملك المستأنفة حق التصرف، 
.ن جهة أخرىكما أنه لم یكن محل تعقیب او معارضة من الطرف الآخر م

.وحیث انه یترتب عن التنازل محو الترافع امام القضاء و یشهد علیه القاضي و لا یقبل حكمه أي طعن

لـھذه الأسبـــــاب

:وغیابیا انتهائیاعلنیا و وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الصائروتحمیلهاستئنافهعنالمستانفتنازلبتسجیل

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                    المستشار المقرر                               كاتب الضبط
لضبط



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2015/10/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالتمهیدي القرارفي جلستها العلنیة 
.22لیلى - 22زینب - 22أمین - 11فوزیة : السادة بین 

.نائبهم الأستاذ ادریس الشرایبي المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةینمستأنفمهصفتب

للسیاحة33، مسیر شركة 22السید عبد الرزاق وبین 
.نائبه الأستاذ محمد جنكل المحامي بهیئة الدار البیضاء

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

727: رقمر تمهیديقرا
2015/10/22: بتاریخ

2014/8228/3122: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.28/10/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیهم بمقال مسجل ومؤداة عنه 22ولیلى ا22وزینب 22وأمین 11حیث تقدم السادة فوزیة 

ضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت یستأنفون بمقت12/6/2014الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضي برفض الطلب للتقادم مع تحمیل 1313/9/2011في الملف عدد 3/4/2012بتاریخ 4575/2012رقم 

.رافعه الصائر
.16/12/2014المؤرخ 614حیث سبق البت في الشكل بمقتضى القرار التمهیدي رقم 

:وفي الموضــوع
د من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنفین تقدموا بواسطة محامیهم إلى المحكمة حیث یستفا

33یعرضون فیه أن أنهم شركاء في شركة 1/2/2011التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

رروا كثیرا من سوء التسییر و أنهم تض22للسیاحة و أنهم عهدوا تسییر هذه الشركة الى السید عبد الرزاق 
واستصدروا في هذا الصدد أمرا عن رئیس المحكمة التجاریة من أجل الاطلاع على الوثائق المتعلقة بحسابات الشركة 

وأن تقریر الخبرة . من أجل اثبات حجم الاخلالات والأضرار الكبیرة التي تعرضت لها الشركة بسبب أخطاء مسیرها
100.000حجم الأخطاء لأجله فإنهم یلتمسون الحكم لفائدتهم بتعویض مسبق قدره المنجز في هذا الصدد أثبت

درهم مع الحكم بإجراء خبرة قصد تحدید الأضرار اللاحقة بهم من جراء الاخلالات في التسییر وحفظ حقهم في 
.  المطالبة بملتمساتهم النهائیة

.تأنف أعلاهوحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المس

ستئنافلاأسباب ا
تــاریخ انجــاز الخبــرة 2008مــن ســنة یبتــدئأن تــاریخ علــم العارضــین بالمخالفــات والاخــلالات والمتســبب بهــا 

علــى الــدفاتر و الوثــائق المملوكــة مــن طــرف المســتأنف علیــه والمســتولى علیهــا مــن طرفــه إذ أن العارضــین والاطــلاع
. تعذر علیهم معرفة هذه الاخلالات لرفض المستأنف علیه اطلاعهم على وثائق الشركة حتى بعد صدور الحكم بذلك

متسبب فیه و هو الامر الـذي أكدتـه و أن تاریخ احتساب أجل التقادم یبتدئ من تاریخ الكشف عن الضرر وال
. 96-5من القانون 68مقتضیات المادة 

و أن الفعل المتسبب في الضرر كان متكتما علیه من طرف المستأنف علیه ولم یتم الكشف عن هذه 
. جاز الخبرةنتاریخ ا2008الاخلالات الا سنة 

وأن المدة . یأخذ بما جاء بالفقرة الأخیرة منهو لم68و أن الحكم المطعون فیه أخذ بالفقرة الاولى من الفصل 
. لذلك فإنها تكون داخل الأجل القانوني. الفاصلة بین تاریخ الكشف عن الاخلالات و تقدیم الدعوى لم تصل الى ثلاث سنوات
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. وأدلوا بنسخة حكم. والتمسوا الغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید وفق المقال الافتتاحي
أن الثابت من خلال أوراق الملف 30/9/2014ئب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة بجلسة وحیث أدلى نا

و وافقوا على حسابات الشركة و كذا القوائم 2003و 2002على ان المستأنفین قد حضروا الجمعین العامین لسنتي 
أجل حضور الجمع العام لكنهم فقد توصلوا بالاستدعاء من2001التركیبیة للسنتین المذكورتین، أما بالنسبة لسنة 

. تخلفوا وتم عقد الجمع بحضور باقي الشركاء و تمت الموافقة على حسابات الشركة و قوائمها التركیبیة 
و أن المقال لم یقدم أمام 2003و2002و2001وأن السنوات المطلوبة في المحاسبة بشأنها هي السنوات 

والتمس . سنوات وأن دعوى الشركات تتقادم بمضي خمس سنوات8أي بعد مرور1/2/2011المحكمة الا بتاریخ 
. رد دفوعات المستأنف علیهم

. و حیث أدلى نائب المستأنفین برسالة مرفقة بوثائق
.و حیث أدلى نائب المستأنف علیهما بمذكرة تأكیدیة

حسابیة عهد القیام والذي قضى بإجراء خبرة16/12/2014المؤرخ في 614وبناء على القرار التمهیدي رقم 
بها إلى الخبیر السید سمیر ثابت والذي خلص في تقریره إلى أنه استنادا لكل ما ذكر سلفا فإن المحاسبة للوكالة 

الأضرار فتتلخص في مبلغ وتم تحریرها في النقط المدرجة أعلاه أما88/9تشوبها مخالفات عن قانون الشركات 
ت الغیر المدرجة بالنتائج والتي وجب اقتسامها بین الشركاء حسب درهم بعد تصحیحها للعملیا44.556,68

.حصصهم بعد أداء الضریبة
على معطیات ینبنيتوصل إلیه الخبیر أن ما02/07/2015وحیث عقبت دفاع المستأنف علیه بجلسة 

غ العمولة ومجردة من أي موضوعیة إذ حدد مبلمتناقضة وتوقعات مجانیة غیر دقیقة وعلى تصریحات اعتباطیة
03/2002-BSP درهم وهو مبلغ موجود حسب محاسبات الشركة 57.927,06درهم عوض 49.530,19هو

.ضمن النتائج المصرح بها
وبالنسبة لرقم المعاملات عن السیاحة أنه رغم تقییم الوكالة المبلغ المفتور على الزبائن في دائنیة الحساب 

هو 2001من طرف الممون فیبقى الفرق هو هامش الربح عن سنة خصم المبلغ المفوتر مع 712300رقم 
من تقریر 3-2درهم كما هو واضح في الوثیقة المرفقة بالمذكرة ولیس كما هو مذكور في الفقرة 142.175,40

الخبرة المنجزة وبالنسبة لتسجیل عملیات صوریة فلیس هناك أي عملیات صوریة بل هناك تصحیح لأخطاء من رقم 
2003- 2002- 2001المحاسبة إلى رقم حساب آخر ولیس بها أي ضرر وأن جمیع النتائج المصرح بها حساب ب

سلیمة ولا تحتاج إلى أي تصحیح مما یتعین معها استبعاد تقریر الخبرة المنجزة والحكم بتأیید الحكم القاضي برفض 
.ونسخة شیك .... فتر الطلب للطلب مع تحمیل المستأنفین الصائر وأرفقت مذكرتها بنسخة من الد

موضحا أن الخبیر حدد الضرر في مبلغ هزیل بمبلغ 10/09/2015وحیث أدلى دفاع المستأنفین بجلسة 
درهم 57.927,06بمبلغ 2001أن الوكالة انقصت رقم المعاملات لشهر مارس : وأنه حدد الاخلالات فیما یلي

ة یفتقد إلى تفاصیل تمكن من تتبع العملیات المستخلصة إن رقم المعاملات عن مواسم الحج والعمر BSPالمتعلق ب 
.88/9من تتبع العملیات المستخلصة من الزبناء مخالفة المادة الأولى من القانون 
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.المتعلق باقتراض المسیر96/5مخالفة المادة الأولى من القانون 
.لسلة للزبناءمن القانون الضریبي المتعلق بتسلیم الفواتیر المرقمة والمتس119مخالفة 

درهم عند الشراء وكذا 10.000,00للمبالغ التي تفوق نقدا 16/95من القانون التجاري 308مخالفة المادة 
عند تسلم الوكالة نقدا من الزبناء عوض تسلمها باوراق مالیة عدم وجود وثائق . درهم20.000,00المبالغ التي تفوق 

انعدام الفواتیر الفردیة لعملیات الحج و العمرة بتسجیل عملیات صوریة محاسبیة مقیدة بالمحاسبة لشركة سوبراتور 
درهم وأنه اغفل عن وثائق محاسبة مهمة 120.000,00لتسویة الضریبة على القیمة الضریبة لحساب الزبناء بمبلغ 

.ملتمسا إجراء خبرة مضادة. في تقریره
جاهزة وحجزها للنطق بالقرار الاستئنافي تقرر اعتبار القضیة17/09/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.22/10/2015بجلسة 
محكمة الاستئناف التجاریة

.حیث نازع المستأنفون في الخبرة المنجزة اعتبارا لما تم التمسك به أعلاه ملتمسون إجراء خبرة مضادة
نازع المستأنف علیه في الخبرة المنجزة ملتمسا استبعادها الأمر الذي ترى معه المحكمة أخذا بعین وحیث

.ثانیةإجراء خبرة والاعتبار المآخذ على الخبرة المنجزة من كلا الطرفین
ذه الأسبـــابــــلهــ

.تمهیدیا: وانتهائیا حضوریاعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءحكمت

بمقتضى القرار التمهیديقبولالبفیهالبثسبق:في الشكــل
بإجراء خبرة حسابیة یعهد القیام بها للخبیر السید احمد المختاري الذي علیه استدعاء الأطراف :اــــــــــتمهیدی

وتحریر محضر یتضمن تصریحاتهم موقع علیه من طرفهم من ق م م63ونوابهم وفقا لما تقتضیه المادة 
2003و 2002و 2001للسیاحة المتعلقة بالسنوات 33والاطلاع على الدفاتر التجاریة الخاصة بشركة 

ونقل جمیع البیانات . مع تحدید الإخلالات الواردة بهذا الحساب وتحدید قیمة الأضرار جراء هذه الإخلالات
رقم المعاملات عن مواسم وتحدید2001شهر مارس لا تم انقاصه في رقم المعاملات والایضاحات بخصوص م

.المشار إلیها سابقامع الأخذ بعین الاعتبار المآخذالحج والعمرة 
.داخل أجل عشرة أیام من تاریخ التوصلالمستأنف علیهایؤدیها الطرف 3000تحدید اتعابه في مبلغ -
.شهر من تاریخ التوصل تحت طائلة الاستبدالتحریر تقریر مفصل داخل اجل -
.إرجاء البت في الصائر-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

.لحسن11السید :بین 
.البیضاءالداربـهیئةالمحاميعادل محمــدنائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا ه صفتب
-حسن- زهرة-سمیرة: وابناؤه وهم22أرملته فاطمة :بن ابراهیم وهم11ورثة أحمد :وبین 

.11لقبهم جمیعا نزهة-هشام-خدیجة-كلثوم-عمر- عائشة
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءنجیب سجیدينائبهم الاستاذ

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئناف
البیضاءبالدار

757: رقمقرار تمهیدي
2015/10/29: بتاریخ

2015/8228/3344: ملف رقم



3344/8228/2015: ملف رقم 

2

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328جاریــة والفصـــول مــن قـــانون المحــاكم الت19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
یســـتأنف 26/05/2015لحســـن بواســـطة دفاعـــه بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 11حیـــث تقـــدم الســـید 

فـــي 1521د عـــد10/10/2013التجاریـــة بالدارالبیضـــاء بتـــاریخ بمقتضـــاه الحكـــم التمهیـــدي الصـــادر عـــن المحكمـــة 
للقیــام بهــا الخبیــر الســید القاضــي بــإجراء خبــرة حســابیة للمحــل المتنــازع بشــأنه كلــف17117/9/2012الملــف عــدد 

230عــدد 10674/9/2014بخصــوص الملــف عــدد 13/01/2015الصــادر بتــاریخ محمــد فــالح والحكــم القطعــي 

2003هم فـي الاسـتغلال عـن المـدة مـن درهـم كنصـیب35.430والذي قضـى بـأداء المسـتأنف للمسـتأنف علـیهم مبلـغ 

.والإكراه في الأدنى وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات2008إلى أكتوبر 

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو  مقبول شكلا

:في الموضـوع
تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیهم حیث یستفاد من وثائق 

أنهــم تقــدموا بمقــال رام إلــى إجــراء محاســبة فــي عقــد فیــه ونلــدى كتابــة ضــبط المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء یعرضــ
لمـواد الغذائیـة بـین ولـدهم المتـوفى البیضـاء والمعـد لبیـع ا129شراكة في المحل التجاري الكائن بزنقة المستقبل الرقم 

لحسن مناصفة في الأرباح إى أن هذا الأخیر سیطر بمفرده على المحـل وأصـبح یتصـرف 11وأخیه المدعى علیه 
القاضـي المقـرر 17117/9/2012فیه وكأنه المالك الوحید ، وأن القضیة المذكورة قد فتح لهـا الملـف التجـاري عـدد 

صباحا، وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة بمقتضى الحكم التمهیدي والذي عین السید 7عة الأستاذ احمد الموامي القا
محمــد فـــالح خبیـــر قضـــائي لإجـــراء المحاســـبة بـــین الأطـــراف وانتهـــى الســـید الخبیـــر فـــي نهایـــة تقریـــره إلـــى أن نصـــیب 

درهـم وأن المـدعین 35.430هـو ) شـهرا 70(2008إلى أكتوبر 2003خلال المدة من بدالة المدعین من الأرباح
على الخبرة المذكورة وذلك بالموافقة على تقریر الخبرة مع تعـدیلها وذلـك بالموافقـة علـى 06/03/2014عقبوا بجلسة 

تقریر الخبرة مع تعدیلها ، وذلك بعدم تحملهم نصیب المسیر لأنهم لم یوقعوا على أي عقد تسییر ، وأنهم أغفلوا أداء 
التعقیب بعد الخبرة وأنهم یتـداركون ذلـك خاصـة ، وأن المحكمـة لـم تنـذرهم بـأداء الرسـوم الرسوم القضائیة على مذكرة

درهــم كنصــیبهم35.430القضـائیة الواجبــة فیمـا یرجــع إلــى مـذكرة التعقیــب علـى الخبــرة ، ملتمســین الحكـم لهــم بمبلـغ 
بتــــاریخ 1521تمهیــــدي عــــدد فــــي ا لاســــتغلال المحــــدد فــــي الخبــــرة التــــي أجراهــــا الخبیــــر محمــــد فــــالح وفــــق الحكــــم ال
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البـت فـي الصـائر والإكـراه فـي الأقصـى وعـزز طلبـه بنسـخة مـن 17117/9/2012في الملـف عـدد 10/10/2013
.تقریر الخبرة ونسخة من مذكرة تعقیب بعد الخبرة ونسخة من الحكم

تـي جـاء فیهـا وال23/12/2014وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائـب المـدعى علیـه بجلسـة 
درهــم علــى أســاس تقریــر الخبــرة 35.430، ذلــك أن طلــب المــدعین هــو الحكــم لهــم بمبلــغ أساســا الــدفع بســبقیة البــت 

التـي أنجــزت فـي ملــف آخـر ، وأمــام هیئـة حكــم أخـرى ، التــي قضـت بعــدم قبـول دعــوى المـدعین لعــدم أدائهـم الرســوم 
مـــن قـــانون الالتزامـــات والعقـــود ، 452ا أحكـــام الفصـــل القضـــائیة عـــن المبلـــغ المطلـــوب ، وأن دعـــواهم تســـري علیهـــ

واحتیاطیا ان المدعى علیه یثیر دفعا آخر یتعلق بكون المبلغ المطلوب هـو مـن اقتـراح الخبیـر الـذي عینتـه المحكمـة 
، فــالمبلغ المقتــرح مــن طــرف الخبیــر لــیس حقــا مكتســبا یعتــد بــه الفریــق 17117/9/2012بخصــوص الملــف عــدد 

مـن قـانون المسـطرة المدنیـة ، وأنـه مـن جهـة أخـرى ، فـإن المـدعى 66مـن الفصـل 2ما تفیـده الفقـرة المدعي ، وهذا
علیه ومن خلال إدلائه بمذكرة جوابیة بعد الخبرة فإنه التمس الحكم بعدم الأخذ بتقریر الخبرة لكون السید الخبیر ركز 

الــرقم لا یمــت للواقــع بصــلة بــدعوى أن محــل فــي حــین أن هــذا. درهمــا كضــریبة 52تقریــره علــى مبلــغ جزافــي قــدره 
النــزاع ظــل مغلقــا منــذ مــدة طویلــة وأنــه كــذلك تقــرر هدمــه مــن طــرف الســلطات المحلیــة ، وذلــك بســبب أقدمیــة البنایــة 
والخطر الذي تشكله على السكان وعلى المارة ، ملتمسا أساسا من حیث سبقیة البت أن الحكم المدلى بـه مـن طـرف 

علــى كــون هــذا النــزاع ولا ســیما الشــق المتعلــق بــالخبرة المنجــزة ، قــد صــدر فیــه حكــم حــائز لقــوة المــدعین دلیــل قــاطع
الشــيء المقضــى بــه فــلا یمكــن اســتعمال هــذه الخبــرة لعــدة قضــایا ، واحتیاطیــا أن تقریــر الخبــرة لا یلــزم المحكمــة فــي 

بعـد الخبـرة ومـدى عـدم الأخـذ شيء بإمكـان المحكمـة الاطـلاع علـى دفـوع المـدعى علیـه بخصـوص مذكرتـه الجوابیـة
.بتقریر الخبیر محمد فالح ، الحكم بعدم قبول الطلب للأسباب السالف ذكرها وتحمیل المدعین صائر الدعوى

وبعد استنفاذ كافة الإجـراءات المسـطریة صـدر الحكـم المطعـون فیـه اسـتأنفه الطـاعن مؤسسـا اسـتئنافه علـــــــــــــى 
فیمــا یخــص الحكــم التمهیــدي القاضــي بخبــرة حســابیة ، فقــد ســبق للعــارض أن أفــاد المحكمــة بكــون المحــل : مــا یلــي

إلى یومنا هذا ، وذلـك بسـبب الكسـاد 2008التجاري المتنازع بشأنه مغلق ولا تمارس فیه أیة تجارة منذ شهر أكتوبر 
اجد فیها ومع ذلك فالمدعون المستأنف ضدهم لم الذي یعرفه هذا المحل لانعدام الرواج التجاري في المنطقة التي یتو 

ولتزكیــة هــذا الإغــلاف فــإن العارضــة قــد أدلــى . یقتنعــوا بواقــع الأمــر مــع أنهــم یعــاینون كــل یــوم أن هــذا المحــل مغلــق
أدلـى بشـهادة اداریـة صـادرة عـن 07/02/2013بجلسـة 05/02/2013للمحكمة رفقة مذكرتـه الجوابیـة المؤرخـة فـي 

فهـذه الشـهادة تفیـد . ة لعمالة الدارالبیضاء أنفا تفید كون هذا المحل مغلقا حتى لا تترتب علیـه ضـرائبالملحقة الإداری
، وعلیـه فــإذا كـان هـذا المحــل مغلقـا فلمــاذا لـم یوظــف السـید الخبیــر 2008كـون هـذا المحــل مغلقـا منــذ شـهر أكتــوبر 

وهي شهادة إداریة صادرة عن السلطة المحلیة مما یتعین معه والحالـة هاتـه اسـتبعاد خبـرة السـید محمـد هذه المعلومة 
أما فیما یخص الحكم القطعي اعتمد المدعون على الخبرة التي كانـت موضـوع الحكـم بعـدم قبـول الـدعوى رغـم . فالح

ذلـك أقرتهـا وحكمـت بمقتضـاها رغـم ان المحـل أن هیئة الحكم التي یروج الملف بین یـدیها لـم تـأمر بهـذه الخبـرة ومـع 
ومــن جهــة أخــرى ، فبرجــوع المحكمــة إلــى العقــد المبــرم بــین . إلــى یومنــا هــذا2008التجــاري مغلقــا منــذ شــهر أكتــوبر 

الطــرفین فهــو یفیــد كــون طلــب المســتأنف علــیهم غیــر مبــرر بــدعوى أنــه بــالرجوع إلــى اشــهاد بشــركة فــي محــل تجــاري 
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درهـم ، ومـن بـین شـروط هـذه الشـركة أن كـل واحـد 12.000بـرأس مـال قـدره 20/02/1989وتجارة المحرر بتـاریخ 
لحســن سـیتولى تســییر الســنة 11رأس المــال وأن السـید مـن الشــركاء یسـتغل المحــل التجـاري لمــدة سـنة واحــدة بـنفس 

یلـة فتـرة تواجـده فـي ، وأن كـل واحـد یتحمـل مسـؤولیته ط1990فبرایـر 19الأولى من یوم تاریخه إلى غایة مـتم یـوم 
فهـــذه الشـــركة منصـــبة فقـــط علـــى أداء واجـــب الكـــراء . المحـــل ســـواء فیمـــا یرجـــع للتســـییر أو المخالفـــات أو غیـــر ذلـــك

أمــا الضــریبة الســنویة المفروضــة علــى هــذا المحــل فیؤدیهــا كــل واحــد حســب الســنة واســتهلاك مــادتي المــاء والكهربــاء 
وعلیــه فالعــارض یــرى أن الحكــم . ه ولا مســاءلة أحــد الشــریكین للآخــرالتــي كــان فیهــا مســؤولا عــن التســییر دون شــریك

الابتــدائي قــد جانــب الصــواب حــین أقــر خبــرة لــم تــأمر بهــا الهیئــة المكلفــة بالقضــیة وبالتــالي فــالخبرة مــن أساســها غیــر 
لحكـم ، لأجلـه یلـتمس إصـدار قـرار بإلغـاء ا2008مؤسسة على سند قـویم لكـون المحـل ظـل مغلقـا منـذ شـهر أكتـوبر 

وأرفق المقال بنسخة مطابقة . الابتدائي في كل ما قضى به جملة وتفصیلا وتحمیل المستأنف ضدهم صائر الدعوى
.للأصل للحكم الابتدائي وطي تبلیغ

بالنســبة للحكــم التمهیــدي القاضــي بــإجراء خبــرة 16/07/2015وحیــث أجــاب دفــاع المســتأنف علــیهم بجلســة 
ا یخـص الحكـم القطعـي فـالحكم الأول الـذي أجریـت فیـه الخبـرة صـدر فیـه حكـم بعـدم وفیم. حسابیة بأنه لا مبرر لها 

قبول الطلب لإغفال أداء الرسوم القضـائیة فحسـب أي أن الإجـراءات الأخـرى التـي سـبقت مـذكرة تعقیـب فكانـت كلهـا 
سـطرة المدنیـة مـا سلیمة وإجراءاتها المسـطریة واضـحة وأن اعتمـاد الخبـرة المـذكورة شـيء مسـطري لـیس فـي قـانون الم
فهـو أمـر 2008یمنعه وبالتالي فإن ما حكمت به المحكمة كان صائبا وأن الادعـاء بكـون المحـل أغلـق منـذ أكتـوبر 
.مردود وأن الشهادة الإداریة هي مجاملة فقط ولا تمت إلى الواقع بصلة ملتمسا تأیید الحكم الابتدائي

ما سبق وأن دفوع المسـتأنف علـیهم لا ترتكـز علـى مؤكدا03/09/2015وحیث عقب دفاع المستأنف بجلسة 
.مما یتعین معه إصدار قرار وفق طلبهأي أساس قانوني سلیم للدعوى 

.بطلب إسناد النظر01/10/2015وحیث أدلى دفاع المستأنف علیهم بجلسة 
ــا01/10/2015وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة  لقرار تقــرر اعتبــار القضــیة جــاهزة وحجزهــا للمداولــة للنطــق ب

.29/10/2015الاستئنافي بجلسة 
محكـمــة الاستئنــاف

حیث نازع المستأنف في الخبـرة المعتمـدة فـي الحكـم المطعـون فیـه وذلـك لكـون المحـل التجـاري المتنـازع بشـأنه 
بســـبب الكســـاد الـــذي یعرفـــه هـــذا المحـــل لانعـــدام الـــرواج 2008مغلـــق ولا تمـــارس فیـــه أیـــة تجـــارة منـــذ شـــهر أكتـــوبر 

.يالتجار 
.جدیة الدفوع المثارة ترى المحكمة ضرورة إجراء خبرة جدیدةلمنازعة المستأنف وللتأكد من وحیث إنه اعتبارا

.وحیث یتعین إرجاء البت في الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا وتمهیدیا

الاستئنافبقبول:في الشكــل

یقوم بها الخبیر السید المصطفى اكرام الذي علیه استدعاء الأطراف ودفاعهما وفقا حسابیةخبرةجراءإب:اـدیــــــتمهی
الانتقال . محضر بالحضور یتضمن تصریحاتهم موقع علیه من طرفهموتحریر. م.م.من ق63لما تقتضیه المادة 

البیضاء وتحدید المداخیل التي یدرها وتبیان بناء على ذلك نصیب 129إلى المحل الكائن بزنقة المستقبل الرقم 
الدفاتر المستأنف علیهم أخذا بعین الاعتبار المصاریف والتكالیف التي یتعین خصمها من المداخیل بالإطلاع على 

إلى غایة 2003الإطلاع على التصریحات الضریبیة وذلك منذ سنة وعند الاقتضاءالمحاسبیة للمحل ان وجدت ، 
.الإغلاق ونقل جمیع البیانات والایضاحات المفیدة في الموضوع

.تحریر تقریر مفصل لذلك داخل أجل شهر من التوصل تحت طائلة استبداله

ارجاء البت في اخل أجل شهر تحت طائلة صرف النظر مع رهم یؤدیها المستأنف دد3.000تحدد أتعابه في مبلغ 
.الصائر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/15بتاریخ البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

.طبیب جراح11محمدالسید بین 

.البیضاءالداربـهیئةلمحامياأمالمحمدالأستاذ نائبه

من جهةمستأنفا بوصفه

22مد حأالسید وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرحمان  الفقیرنائبه الاستاذ

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

958: رقمقرار تمهیدي
2015/12/15: بتاریخ
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الدار البیضاء بالسید رئیس كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة - : بحضور
بالدارالبیضاءالسید  المحافظ على الأملاك العقاریة والرهون -
الدكتور لمشرقي مصطفى  -

الدارالبیضاءشارع یعقوب المنصور المعاریف14بعنوانه
الدكتورعبد العزیز حناف -

الدارالبیضاءزنقة امحمد بن لكبیر الوازیس15عنوانه 
الدكتور محمد نادي بوحسون -

الدارالبیضاءمرس السلطانزنقة الهدهد37بعنوانه
التجري محمد  الدكتور-

الدارالبیضاءمصحة الأمراءبعنوانه 
الدكتور محمد شوقي -

.الدارالبیضاءشارع عبد المومن اقامة جوهرة131بعنوانه

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.20/10/2015جلسة عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.ة22المسطرة 

الوقائـــــــع
مؤدى استئنافيبمقال 22بواسطة محامیه في مواجهة السید احمد 11حیث تقدم السید محمد 

یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة 16/07/2014عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
ت رقم القاضي بإجراء بحث والحكم القطعي الصادر عنها تح13/05/2014التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 

القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي 4092/8/2011في الملف عدد 24/06/2014بتاریخ 11333
الموضوع ببطلان جمیع محاضر الجموع العامة والتفویتات المدلى بنسخ منها رفقة مذكرة نائب المدعي 

134881و 41279والتشطیب علیها من السجل التجاري عدد 26/03/2013المدلى بها بجلسة 
والملف 10787Cالممسوكة لدى مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة وكذا من الرسم العقاري عدد 

.لدى المحافظة العقاریة المعاریف وتحمیل المدعى علیه الصائر674و 7722الخاص عدد 
الحكم المطعون فیه أن المستأنف علیه تقدم بواسطة من محتوى وحیث یستفاد من وثائق الملف و 

یعرض فیه أنه 12/04/2011ه إلى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ محامی
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مع مجموعة أطباء كل حسب أسهمه ) فوش الزرقطوني(من مجموع اسهم الشركة العقاریة %65یملك نسبة 
المصحة المسماة الذي هو عبارة عن10787Cوأن الشركة المذكورة تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 

تدیرها شركة فورما وأنه قد عمد إلى تفویت نسب مختلفة إلى أطباء شبان ) مصحة مولاي عبد السلام(
وأن هذا الأخیر استغل %5بنسبة من التحق بالمساهمین هو المستأنفوأن آخر،لمساعدته في المصحة

ى تصحیح الإمضاء دون علمه بذلك إذ علمه برقم إیداع العارض لتوقیعه لدى جماعة سیدي بلیوط وبادر إل
والصالح لمدة ثلاث سنوات غیر قابلة 1990وقام بتجدید الإیداع في سنة 1978وضع توقیعه منذ سنة 

674وأنه بمراقبة روتینیة لدى المحافظة العقاریة فوجئ بتغییرات خطیرة وقعت بالملف الخاص عدد ،للتجدید
ذلك أنه قام بتزویر محاضر جموع 10787Cذا بالرسم العقاري عدد وك) الملف القانوني للشركة المالكة( 

وأن ما یعزز التزویر ،عامة ومحاضر تفویت أصبح بمقتضاها المالك لجمیع أسهم مصحة فوما وشركة فوش
درهم كما أن التزویر طال 1.700.000أن هذه الوثائق تمت دون بیان المقابل في عقار تساوي قیمته 

شارع امازون بولو الدارالبیضاء والحال أنه لم یسبق له بتاتا أن سكن بهذا 12امته وهو عنوان العارض وإق
الحكم ببطلان جمیع محاضر الجموع العامة والتفویتات التي طالها التزویر والتشطیب لأجله یلتمسالعنوان، 

7722د الممسوك لدى مصلحة السجل التجاري عد134888و 41279علیها من السجل التجاري عدد 
المعجل والاجبار النفاذ بالمحافظة العقاریة المعاریف واعتبار كل تغییر باطلا ولا یلزم العارض مع 674و

.والصائر
یقضي باختصاصها 22/10/2013وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء حكما بتاریخ 

یقضي بإجراء بحث بین الطرفین وبعد استیفاء 15/05/2014نوعیا ثم أصدرت حكما تمهیدیا بتاریخ 
.وهو الحكم المستأنف.أعلاهالمشار إلیهالإجراءات المسطریة أصدرت الحكم القطعي 

الاستئنافأسباب
حیث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن المستأنف علیه استمد صفته في الادعاء من كونه و 

والحال انه لا وجود لهذه الشركة ضمن معطیات السجل التجاري ) فوش الزرقطوني(مالك لاسهم في شركة 
ن كانت تتواجد شركات أخرى المركزي أو المحلي كما أنه لم یدل بما یفید تملكه لاسهم في شركة فوما وأنه وإ 

بنفس  الاسم فوش الزرقطوني فإنها لا علاقة لها بالمجال الطبي موضوع النزاع وتبعا لذلك یكون المستأنف 
علیه عدیم الصفة، وأنه رفع دعواه في مواجهة العارض بخصوص اسهم في شركة تجاریة دون أن یقوم 

67الإجراء إجباري كما هو منصوص علیه في المادة بإدخال الشركة المكونة لهذه الأسهم في حین أن هذا
من القانون المنظم لشركات المساهمة، وأن العارض قد أدلى للمحكمة التجاریة بما یفید وجود دعوى جنحیة 
معروضة على القضاء  الزجري والتي صدر فیها حكم جنحي تم الطعن فیه بالاستئناف وهي تتعلق بنفس 

حكمة التجاریة وكان لزاما على هذه الأخیرة إیقاف البت إلى حین صدور حكم الوقائع المعروضة على الم
من ق 10تطبیقا للمادة 22نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في الدعوى العمومیة لكون الجنحي یعقل 

بسبقیة البت رغم أن موضوع الدعوى التي صدر الدفع المتعلقم ج وأن المحكمة المطعون في حكمها ردت 
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یها الحكم بعدم القبول استند على حكم جنحي قضى في نفس النزاع المعروض أمام المحكمة، وأن التبلیغ ف
المضمن بالملف لحضور العارض لجلسة البحث باطل لكون المفوض القضائي لم ینتقل داخل الأجل 

ه لیس هو العنوان القانوني الفاصل بین الجلسة والتبلیغ وهو خمسة أیام كما أن العنوان الذي انتقل إلی
أي بعد مرور 2011وأن المستأنف علیه لم یتقدم بدعواه إلا في غضون سنة . المسطر بالمقال الافتتاحي

من 345الدعوى قد طالها التقادم الثلاثي المنصوص علیه في المادة معه مما تكون ،أكثر من سبع سنوات
كانت ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة وأن التقادم هو دفع موضوعي یمكن لكل95/17القانون رقم 

علیها الدعوى، وأن محاضر الجموع العامة كانت كلها بحضور المستأنف علیه وتوقیعه وهذا خلافا لما ورد 
في تعلیل المحكمة كما أنه من خلال هذه المحاضر أقر المستأنف علیه بتوصله بمجموعة من المبالغ ومنح 

یعزز صحة التفویتات والمحاضر كذلك هو كون المستأنف علیه نفسه العارض وصل الإبراء عنها وأن ما
وأن 29/12/2004القضائیة بتاریخ المفوضةحینما أدلى بتصریح بمحضر اعترف بصحة التفویتات 

المحكمة قضت ببطلان جمیع المحاضر رغم أن هناك محاضر لا علاقة لها بالمستأنف علیه، وأن من 
یها المحكمة مجموعة من الوثائق المزورة وأن العارض یطلب من المحكمة ضمن الوثائق التي استندت عل

وما یلیه من ق م م قصد الطعن بالزور الفرعي بعد إدلاء العارض بتوكیل 93إعمال مقتضیات الفصل 
30/09/2014والعقود المصادق علیها بتاریخ 636/2009خاص ویتعلق الأمر بمحضر التنفیذ عدد 

إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدیدمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بوالت. 01/10/2004و
بعدم قبول الطلب واحتیاطیا بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه للبت فیه طبقا اساسا

للقانون واحتیاطیا جدا بإیقاف البت إلى حین انتهاء المسطرة الجنحیة موضوع الملف الجنحي عدد 
ة الزور الفرعي واحتیاطیا جدا الحكم برفض الطلب ر والمطعون فیه بالاستئناف والبت في مسط5785/11

.وتحمیل المستأنف علیه الصائر
أكد فیها على عدم 25/09/2014وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخة في 

ما یفید صحة التفویتات والجموع العامة جدیة مرتكزات المقال الاستئنافي وعجز المستأنف عن الإدلاء ب
موضوع الدعوى، موضحا أن الوثائق المدلى بها من طرفه تؤكد بطلان الجموع الخاصة والتفویتات من خلال 
انتفاء أركان قبول وصحة محاضر الجموع العامة من خلال عجز المستأنف عن الأدلاء بما یفید استدعاء 

ورقة الحضور أو على المحضر نفسه، ملتمسا لذلك رد الاستئناف وتأیید الشركاء لتلك الجموع وتوقیعهم على 
.الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر

أكد فیها دفوعاته السابقة، موضحا 27/10/2014وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مؤرخة في 
لأصل للدعوى التجاریة، وقد أن الشكایة الموضوعة لدى قاضي التحقیق بالمحكمة الابتدائیة هي نسخة طبق ا

لأطراف بخصوص بطلان التفویتات وتزویر المحاضر وعقود ا الاستماع إلى العارض وإلى كل اتم من خلاله
البیع، كما هو ثابت من خلال الشكایة المدلى بنسخة منها وكذا الحكم الابتدائي الصادر في القضیة، وأن 

ارض بعد إعادة تكییف الأفعال فإن الحكم الصادر عنها هو المحكمة الابتدائیة إن كانت قد حكمت على الع
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موضوع الطعن من طرف جمیع الأطراف كما هو ثابت من خلال صك الاستئناف المدلى بصورة منه، وأن 
محكمة الاستئناف تنشر القضیة من جدید أمامها، وتعید بسط الشكایة وتعید الاستماع إلى جمیع الأطراف، 

، فیما أمرت باستدعاء كل 14/10/2014لأستاذ كعیبر بمحكمة الاستئناف بجلسة وهو ما أمرت به غرفة ا
الأطراف من تلقاء نفسها ویحضر الجلسة كل الأطراف، وقد تقرر تأخیر القضیة بمحكمة الاستئناف إلى 

، وأن محكمة الاستئناف غیر مقیدة بما ورد في حكم المحكمة الابتدائیة وإنما بتت في 01/12/2014جلسة 
لقضیة على ضوء الشكایة المقدمة إلى السید قاضي التحقیق والمتعلق موضوعها بنفس موضوع الدعوى ا

التجاریة الحالیة بموضوعها وسببها وأطرافها، ویمكنها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف أن 
تأنف علیه لعدم جدیتها تعید من جدید موضوع الدعوى التجاریة، ملتمسا في نهایة مذكرته رد دفوع المس

.ووجاهتها والحكم وفق ما ورد في مقاله الاستئنافي
أكد فیها دفوعاته السابقة، 30/11/2014وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة مؤرخة في 

.ملتمسا في نهایتها التصریح برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف، مرفقا مذكرته بمحاضر التفویتات
أكد فیها دفوعاته السابقة، مضیفا أن 24/02/2015نائب المستأنف بمذكرة بجلسة وحیث أدلى 

ة وبرفض باقي الطلبات 22الدعوى الجنحیة التي صدر فیها حكم ابتدائي قضت بخصوص المطالب 
المتعلقة ببطلان التفویتات ومحاضر الجموع العامة، مما تكون معه المحكمة التجاریة ملزمة بإیقاف البت إلى 

.الجنحیة بموجب حكم نهائي غیر قابل للطعنحین البت في الدعوى
.وبناء على باقي ردود وأجوبة الطرفین والتي لم یضف إلیها أي جدید

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون
أدلى بمذكرة حضر خلالها نائب المستأنف الذي 20/10/2015وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
من أجل 07/12/2015مؤخر لجلسة 3491/8602/2013مفادها أن الملف الجنحي الاستئنافي عدد 

استدعاء شاهد، مرفقا مذكرته بأصل إشهاد بمآل ملف، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
15/12/2015وتمدیدها لجلسة 17/11/2015

التعـلـیــــــــــــل
الطاعن بكون المستأنف علیه تقدم بشكایة مباشرة إلى السید قاضي التحقیق حیث تمسك 

بالمحكمة الابتدائیة بالدارالبیضاء وهي تتعلق بنفس الوقائع المؤسسة علیها الدعوى الحالیة، وقد تم خلالها 
اضر وتزویر المحتفویت الاسهم موضوع الدعوى الحالیةالاستماع إلیه وإلى كل الأطراف بخصوص بطلان 

وعقود البیع، وأن الحكم الصادر فیها هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف جمیع الأطراف، ملتمسا لذلك 
.إیقاف البت في الدعوى الحالیة إلى حین صدور حكم نهائي في الدعوى العمومیة الجاریة

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة الزجریة حیث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف، وخصوصا و 
یتضح أن المستأنف علیه سبق أن تقدم 5785/2011في الملف رقم 15/04/2013بالدارالبیضاء بتاریخ 

بشكایة إلى السید قاضي التحقیق لدى المحكمة الابتدائیة بخصوص بطلان التفویتات ومحاضر الجموع 
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لها ارتباط وثیق بالوقائع موضوع الوقائعلزوریتها، وبما أن هذه المؤسسة علیها الدعوى الحالیةالعامة 
الدعوى الحالیة  وأن الدعوى لا زالت جاریة بشأنها أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي یتعین معه وتطبیقا 

وضةالمعر إیقاف البت في الدعوى الأمر بمن قانون المسطرة الجنائیة 10لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
.ور حكم نهائي في الدعوى العمومیة مع حفظ البت في الصائرإلى حین صد

لـھــــــذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریا وهي تبت تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

العمومیةالدعوىفينهائيحكمصدورحینالىالمعروضةالدعوىفيتالببإیقاف
الصائرفيتالبوحفظ

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس          



أ/ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرارالأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/12/31بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 
.11الحسنالسید: بین

.ذان محمد الحمدي و محمد قطایة المحامیان بهیئة المحامین بالرباطنائباه الاستا
من جهةمستأنفا بوصفه

.11لحسن السید :وبین 
.نائبه الأستاذ حسن اد بلقاسم المحامي بهیئة الرباط

بوصفه مستأنف علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئناف
البیضاءبالدار

1016: رقمقرار تمهیدي
2015/12/31: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.10/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یســـتأنف 20/05/2015بواســـطة دفاعـــه بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 11حیـــث تقـــدم الســـید الحســـن 
548القاضـــي بـــإجراء بحـــث والأمـــر التمهیـــدي رقـــم 27/01/2014فـــي المـــؤرخ 57بمقتضـــاه الأمـــر التمهیـــدي رقـــم 

المــــؤرخ فــــي 753والقاضــــي بــــإجراء خبــــرة حســــابیة والحكــــم البــــات فــــي الموضــــوع رقــــم 14/07/2014المــــؤرخ فــــي 
والـذي قضـى بقبـول الطلبـین الأصـلي والإضـافي وفـي 3430/8201/2013الصادر فـي الملـف عـدد 23/2/2015

درهـــم  مـــع تحمیلــــه 130.422,17مبلـــغ 11لحســـن لفائـــدة المـــدعي 11الموضـــوع بـــأداء المـــدعى علیـــه الحســـن 
.المصاریف ورفض الباقي

:في الشكـــل
.ن للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهما مقبولان شكلاحیث قدم الاستئنافین مستوفیا

:في الموضـوع
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المطعــون فیــه أن المســتأنف علیــه تقــدم بواســطة دفاعــه بمقــال افتتــاحي 

مـــن خلالـــه أن مجموعـــة مـــن المحـــلات التجاریـــة لا زالـــت لـــدى كتابـــة ضـــبط المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط یعـــرض فیـــه 
مشــتركة بینــه وبــین المــدعى علیــه الــذي اســتأثر بجمیــع مــداخیلها وأنــه كــان یبعــث الامــوال مــن عملــه الخــاص بفرنســا 

تجزئــة الوفــاق تمــارة والمحــل التجــاري الثــاني 1031بواســطة شــیكات أو نقــدا مــن بینهــا المحــل التجــاري الكــائن بــرقم 
15تمـارة الطـابق تحـت الأرضـي رقـم 1برقم 23-1323محل للمواد الغذائیة الموجود بتجزئة الوفاق رقم عبارة عن

الوفاق تمارة ومحلات أخرى تتواجد خارج الـدائرة القضـائیة سـواء 14ومحل تجاري بتجزئة بزنقة الرشاد رقم الحانوت 
نــازلات فــي هــذا الإطــار ملتمســا الحكــم علــى المــدعى بمدینــة طاطــا أو أكــادیر أو بنســلیمان وقــد أبــرم عــدة التزامــات وت

إلـى تـاریخ المقـال 2007درهم كجزء أول من المستحقات عن الفترة من فاتح ینـایر 9.000علیه بأدائه لفائدته مبلغ 
ـــة والنفـــاذ المعجـــل والصـــائر وأمـــر المـــدعى علیـــه بتقـــدیم الحســـاب فـــي المـــداخیل 11/09/2013 مـــع الفوائـــد القانونی

بحــي الوفــاق 23-1323والثــاني رقــم 1031التــي توصــل بهــا المســیرون عــن الفتــرة المــذكورة للمحلــین رقــم والأربــاح 
وإجراء خبرة لتحدید نصیبه من التجارة المشتركة مدلیا بصورة مصادق علیها من وثیقـة التـزام وصـورة مصـادق علیهـا 

. للتنازل وصور إنذار
والمـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیـه مؤكـدا مـن 4/11/2013وبناء على المذكرة الجوابیة المؤرخة في 
قد حسم أي خلاف والعقـد شـریعة المتعاقـدین ولا یمكـن 07/01/2013خلالها أن الالتزام الموقع من الطرفین بتاریخ 
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فـي نسـخه ألا بتوافـق الطـرفین والالتـزام حسـم أي نقـاش بخصـوص الفتـرة السـابقة لتوقیعـه وأنـه بعـد إبـرام الالتـزام شـرع
تنفیــذه مــن خــلال إجــراء محاســبة نصــف ســنویة مــع مســیري المحلــین امزیــل الحســین وایــوب اوبریــك وتوصــل الــدعي 
بنصیبه من الأرباح ملتمسا تبعا لذلك الحكم برفض الطلب واحتیاطیـا إجـراء جلسـة بحـث مـع حفـظ الحـق فـي الإدلاء 

. بالمستنتجات وتحمیل المدعي الصائر
مؤكــدا مــن خلالهــا مــا ســبق مضــیفا أن الأمــر یتعلــق 02/12/2013المؤرخــة فــي وبنــاء علــى مــذكرة التعقیــب 

. من ق ل ع مدلیا بصورة من بعض الشیكات365بشراكة تجاریة ولا یتعلق بتجدید الالتزام طبقا للفصل 
والمدلى بها من طرف نائب المـدعى 13/12/2013وبناء على المذكرة التعقیبیة المرفقة بوثائق والمؤرخة في 

.علیه والتي یؤكد من خلالها كتاباته السابقة ویلتمس رد طلبات المدعي لعدم جدیتها
والمــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعي والتــي یعــرض فیهــا أن 6/1/2014وبنــاء علــى مــذكرة رد مؤرخــة فــي 

. المدعى علیه لم یقدم أیة حسابات عن الأموال المشتركة بینه وبین أخیه
یدیة لنائب المدعى علیه ملتمسا من خلالها الحكم برد طلبات المدعي لعدم إدلائه بمـا وبناء على المذكرة التأك
. یفید التجارة المشتركة المزعومة

القاضي بإجراء بحث في الموضوع 27/01/2014المؤرخ في 57وبناء على الحكم رقم 
ي أوضــح مــن خلالهــا أن وبنــاء علــى المســتنتجات بعــد البحــث المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه والتــ

المحل الخاص ببیع الفواكه الجافة كان ملكا مشتركا لجمیع أفراد العائلة وتم بیعـه واسـتأثر المـدعي بثمنـه وأن المنـزل 
. المتواجد بحي الوفاق هو الوحید المشترك بینهما مؤكدا تبعا لذلك ما ورد بالكتابات السابقة

إضافي مؤدى عنه أثناء المداولة من طـرف نائـب المـدعي والتـي وبناء على المستنتجات بعد البحث مع مقال 
أكــد مــن خلالهـــا أن الشــاهدین أیـــوب اوبریــك وامزیــل الحســـین بصــفتهما مســـیرین للمحلــین التجــاریین أقـــر أنهمــا كانـــا 

ولـم یسـبق لهمـا أن سـلما أیـة 2013یسلمان المبـالغ المحـددة فـي نصـف الأربـاح للمـدعى علیـه فقـط حتـى بدایـة سـنة 
كما أن محل بیع الفواكه الجافـة تـم شـراءه مـن طـرف المـدعي وبیعـه مـن طـرف المـدعى 2013الغ منذ بدایة سنة مب

177.000ملیـون سـنتیم ملتمسـا فـي المقـال الإضـافي الحكـم علـى المـدعى علیـه بأدائـه لفائدتـه مبلـغ 13علیه بـثمن 
حق في تقدیم المطالب النهائیة بعـد الخبـرة مـدلیا درهم مع انتداب خبیر لإنجاز المحاسبة عن باقي العملیات وحفظ ال

. شیكا لفائدة أخیه26بصورة 
والمدلى بها من طرف نائـب المـدعى علیـه والتـي یؤكـد 20/6/2014وبناء على المذكرة الجوابیة المؤرخة في 

.فیها كتاباته السابقة ورفض الطلبین الأصلي والإضافي مرفقا المذكرة بستة صور لدفاتر حسابات
2/7/2014وبناء على مذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المدعي والمؤرخة في 

القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبیر محمد ینبوع بنـاني 14/7/2014المؤرخ في 548وبناء على الحكم رقم 
. درهم130.422,17والذي حدد نصیب المدعي في مبلغ 

. إجراء الخبرةوبناء على مستنتجات الطرفین بعد
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وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطریة صـدر الحكـم المطعـون فیـه اسـتأنفه الطـاعن مؤسسـا اسـتئنافه علـــــــــــــــى 
، فإن المستأنف علیه قدم طلبه الرامي إلـى الحكـم علـى ) المستأنف علیه (بخصوص قانونیة طلب المدعي : ما یلي

محلــین التجــاریین المــذكورین فــي مقــال الــدعوى بعــد إجــراء محاســبة مؤسســا المنــوب عنــه بحصــته مــن الأربــاح فــي ال
دعواه على وثیقة التزام مصادق على توقیعه من الطرفین والذي حـدد طریقة تسـییر المحلـین وتوزیـع الأربـاح والمـؤرخ 

شـكل قـاطع أنـه وان المنوب عنه أثار في معرض جوابه أن الإلتزام المذكور بین الطـرفین یفیـد ب. 07/01/2013في 
یعني ترتیب المرحلة اللاحقة على المصادقة على توقیعه وینهي كذلك أي خلاف حـول المرحلـة السـابقة علـى ذلـك ، 

مـن 365مؤكدا أیضا أن الالتـزام الموقـع بینهمـا یعتبـر تجدیـدا للالتـزام السـابق وفـق مـا تـنص علیـه مقتضـیات المـادة 
طــرف المســتأنف علیــه قــد حســم أي نقــاش بخصــوص الفتــرة الســابقة مــن وان الالتــزام المــذكور والمــدلى بــه .ع.ل.ق

من قانون 356لتوقیعه وكذا تبعات الالتزام السابق بین المدعي والمنوب عنه وفق ما تنص علیه مقتضیات الفصل 
د الــذي حــل الالتزامــات والعقــود التــي تــنص علــى أنــه بالتجدیــد ینقضــي الالتــزام القــدیم نهائیــا ، اذا كــان الالتــزام الجدیــ

لكـن برجـوع المحكمـة إلـى الحكـم المسـتأنف یتبـین أنـه لـم یجـب بـالمرة .محله صحیحا ولو لم یقع تنفیذ الالتزام الجدید
ولــم یــأتي علــى ذكــر دفوعــات المنــوب عنــه ولــم تبــد موقفــا بالســلب أو الإیجــاب حولهــا مكتفیــة بالمصــادقة علــى تقریــر 

وان عــدم جــواب المحكمــة علــى دفوعــات العــارض یجعــل . وفــق نتائجهــاالخبــرة المحاســبیة المنجــزة فــي الملــف والحكــم
وان جلسة البحث التي عقدتها محكمة الدرجة الأولى بحضور إخوة العارض . الحكم المستأنف معیبا ومخالفا للقانون

ردة فـي والمستأنف علیـه تبـین منهـا أن خلافـا كـان بینهمـا تـم إبـرام عـدة جلسـات صـلح بشـأنه انتهـت إلـى الصـیغة الـوا
الالتزام التي تعني المرحلة اللاحقة على توقیعه وتفید خلو ذمة العارض من أي التـزام أو دیـن تجـاه المسـتأنف علیـه، 

وبخصـوص . ویكون بالتـالي مـا قضـت بـه محكمـة الدرجـة الأولـى مـن ثبـوت المدیونیـة غیـر قـائم علـى أسـاس قـانوني
ة إلــى أن رأســمال التجــارة المشــتركة بــین طرفــي الــدعوى هــو مبلــغ الخبــرة الحســابیة المنجــزة، فإنــه تجــدر الإشــارة بدایــ

130.422,17درهم ، وحسب ما توصل إلیه السید الخبیر الذي حدد أربـاح المسـتأنف علیـه فـي مبلـغ 95.088,14

من قیمة الأرباح الإجمالیة فإنه یمكن القول أن مجموع الأرباح الناتجة عن التجارة المشتركة %25درهم التي تمثل 
ــــــدره 521.688,88) = %100(4× ) %25(130.422,17فــــــي خمــــــس ســــــنوات هــــــو  درهــــــم أي أن رأســــــمال ق

ذائیة التـي درهم في تجارة المواد الغ521.688,88درهم یعطي في خمس سنوات أرباح صافیة قیمتها 95.088,14
التي یجنیها تاجر التقسیط من وراءها ، ناهیك عن أنها نسبة ربح لا توافق تطورات یعلم الجمیع نسبة الربح الضئیلة 

وأنه مـن جهـة . الاقتصاد الوطني ، ولو كانت تمثل الحقیقة لترك العدید من الناس اعمالهم وتفرغوا لمثل هذه التجارة
ر بالمطلق إلى المؤاخذات التي سجلها العارض على تقریـر الخبـرة والمشـار إلیهـا أخرى ، فإن الحكم المستأنف لم یش

وهــــو مــــا یجعــــل الحكــــم 26/01/2015فــــي المســــتنتجات الكتابیــــة والملاحظــــات الشــــفویة المدونــــة بمحضــــر جلســــة 
الخبیـر بـل جاءت غیر موافقة لمـا هـو مطلـوب مـن السـیدوان الخبرة المنجزة . ناقص التعلیل یتعین إلغاؤه المستأنف 

ان عملیات الحساب التي اعتمـدها فیهـا أخطـاء فادحـة لا تخفـى علـى أي مبتـدئ فـي الحسـاب أحـرى أن تصـدر عـن 
سـتلاحظ 2و 1وخصوصـا جـدول الحسـاب 4خبیر حسابي محلف ، ذلك أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة بالصفحة 

ت الحســاب المجــراة بخصــوص المحــل الأول بتــاریخ المحكمــة أن الخبیــر اعتمــد لتحدیــد الــربح الصــافي الســنوي عملیــا
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دورات حســاب حســب 4وهــي عملیــات تهــم 10/09/2014و 04/04/2014و 07/10/2013و 09/04/2013
ـــاني عملیـــات الحســـاب المجـــراة بتـــاریخ  و 07/10/2013و 08/04/2013العـــرف التقلیـــدي ، وبالنســـبة للمحـــل الث

ویـتم احتسـاب الـربح المحقـق خـلال مـدة سـتة أشـهر السـابقة حسب العـرف كـذلك09/09/2014و 05/04/2014
وانـه حسـب مـا ذكـر فـإن عملیـة الحسـاب . عن عملیة الحساب وفق ما هو مدون في التقریـر بصـدر الصـفحة الرابعـة

تهــم عملیــة الــربح المحققــة فــي فتــرة ســتة أشــهر 2و 1بــالمحلین 09/04/2013و 08/04/2013المجــراة بتــاریخ 
وعملیـة الحسـاب المجـراة 2013إلـى بدایـة أبریـل 2012ملیـة الحسـاب أي أنهـا تهـم الفتـرة مـن أكتـوبر السابقة عـن ع

ـــالمحلین 07/10/2013بتـــاریخ  ـــل 2و 1ب ـــرة مـــن ابری ممـــا تكـــون معـــه 2013إلـــى أواخـــر شـــتنبر 2013تهـــم الفت
حكمــة العملیــة الصــحیحة عملیتــي الحســاب المــذكورتین قــد شــملتا الــربح الصــافي لســنة كاملــة وهــي كمــا سیتضــح للم

شــهرا وجعلــه هــو الــربح الصــافي 24ولــیس مــا تــم تدوینــه واحتســابه مــن طــرف الســید الخبیــر الــذي اعتمــد ربــح مــدة 
وأنـه مـن . درهـم 65.211,08شـهرا وهـو مـا یجعـل الـربح علـى فـرض ثبوتـه محصـور فـي مبلـغ 12السنوي أي مـدة 
وســاوت بـین البدایــة ومصـاعبها والفتــرة الحالیـة بعــد العمــل التجـاري الخبـرة المنجــزة لـم تراعــي تقلبـات جهـة ثالثـة فــإن 

وان مـا یؤكـد عـدم صـوابیة خلاصـات الخبـرة . مرور سنوات علـى فـتح المحلـین واكتسـابهما زبـائن وشـهرة بـین السـكان
م لهـم درهـ15.000والتـي لـم تتجـاوز 2015من الناحیـة الواقعیـة هـو نتـائج الأربـاح التـي تحققـت فـي محاسـبة أبریـل 

وأنـه یتضـح جلیـا أن الخبـرة المنجـزة فـي الملـف بعیـدة . درهـم فـي سـتة أشـهر4.000جمیعا نسبة المسـتأنف تقـل عـن 
كــل البعــد تبیــان الحقیقــة ولــم تعتمــد علــى الوســائل العلمیــة المنطقیــة فــي احتســاب الأربــاح ولا علــى نســب النمــو التــي 

ــم تعتمــد علــى وأنــه یتضــح جلیــا أن الخبــرة المنجــ. یعرفهــا الاقتصــاد  زة فــي الملــف بعیــدة كــل البعــد تبیــان الحقیقــة ول
الوســائل العلمیــة المنطقیــة فــي احتســاب الأربــاح ولا علــى نســب النمــو التــي یعرفهــا الاقتصــاد الــوطني ممــا یكــون معــه 
مناســـبا مـــن بـــاب الاحتیـــاط الأمـــر بـــإجراء خبـــرة حســـابیة جدیـــدة مـــع حفـــظ حـــق العـــارض فـــي تقـــدیم مســـتنتجاته علـــى 

الحكــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا الأمــر بــإجراء لأجلــه یلــتمس اساســا إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي .ضــوءها
خبرة حسابیة جدیدة مع حفظ حق المستأنف في تقدیم مستنتجاته على ضوءها واحتیاطیا جدا تعدیل الحكم المستأنف 

وأدلى بنسخة من الحكم مع . علیه الصائردرهم وتحمیل المستأنف 65.211,08بجعل المبلغ المحكوم به في حدود 
.غلاف التبلیغ

فـي معـرض جوابـه 11ان ما أثاره المستأنف علیه لحسن 10/12/2015حیث عقب دفاع المستأنف بجلسة 
لا یعدو إلا ان یكون تكرارا لما سبق ذكره ابتداء ولم یقم علیه الـدلیل بشـكل مقبـول فضـلا عـن كونـه كـلام مـردود مـن 
الناحیة القانونیة والواقعیة ، فحتى لو افترضنا أن هناك تجارة قائمة ومشتركة بینهما أكثر من المحلین المذكورین في 

ارة التي تحتاج لذلك الرأسمال المضمن بالشیكات وكیـف یمكـن احتسـاب الـربح علـى نشـاط الالتزام ، فما هو نوع التج
تجاري غیر معروف ، فضـلا عـن ذلـك فـإن العـارض منـذ فـتح المحلـین التجـاریین المـذكورین لـم تكـن لـه بهمـا علاقـة 

نه من تورید الحاجیات مباشرة لكون المسیرین الحاضرین بجلسة البحث هما من یسیران المحلین ویقومان بجمیع شؤو 
أمــا بخصــوص مــا أثــاره المســتأنف علیــه حــول الخبــرة الحســابیة المنجــزة ابتــدائیا ، فإنــه یؤكــد . وأداء مقابلهــا للمــوردین

للمحكمة الموقرة أن مجرد التعقیب وتسجیل الملاحظات علـى الخبـرة وتبیـان عیوبهـا وتوضـیح الأخطـاء الفادحـة التـي 
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ي نتائجهـا ، وعـدم طلـب إجـراء خبـرة مضـادة هـو نـابع فـي الأصـل مـن كـون العـارض شابتها لهو دلیل على الطعن ف
یعیب على محكمة الدرجة الأولى الأمر بإجراء خبرة حسابیة ، ودفوعاته واضحة في هـذا البـاب ، واسـتئنافه منصـب 

بـإجراء خبـرة على الحكمین التمهیدي والبات في الموضوع ولكونه منسجم مـع قناعاتـه فإنـه أعـرض عـن طلـب الأمـر 
الحســابیة المنجــزة فضــلا عــن كونهــا جــاءت بشــكل جزافــي وغیــر ان الخبــرة و .مضــادة ابتــدائیا للســبب المــذكور أعــلاه

وان مـا . دقیقة في نتائجها فإن الخبیر المعین وقع في خطأ فادح وفـق مـا هـو مبـین فـي المقـال الاسـتئنافي للعـارض 
ادعاه المستأنف علیه بخصوص الاستئناف الفرعي ، فإن العارض یستغرب بشدة إقحام أرقام ومبالغ لا وجود لذكرها

على أنها مبالغ لتنمیة التجارة المشتركة التي ربما لا وجود لهـا إلا فـي ) ملیون سنتیم40(في البحث المجرى ابتدائیا 
لمحضر البحث لا وجـود لأي تصـریح یفیـد أن المنـوب عنـه تسـلم المبلـغ دواخل وتهیئات المستأنف فرعیا ، فبالرجوع 

الفرعــي یحــاول أن یقنــع المحكمــة ان الشــیكات المــدلى بصــور شمســیة وان المســتأنف . المــالي المــذكور لتنمیــة التجــارة
ــم یقــم علیــه دلیــل مقبــول ، فالشــراكة إمــا أن تكــون مكتوبــة او  منهــا فقــط هــي بنیــة التجــارة فقــط لا غیــر وهــو كــلام ل

واعتبـاره متعارف علیها شیاعا بین الناس ، وهو ما لم یثبته المستأنف الفرعي بأي دلیـل یمكـن للمحكمـة الركـون إلیـه 
وانه یكون مناسـبا القـول بإلغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي القـول بـرفض . ومناقشته مما یكون معه مآله الرفض

.لأجله یلتمس رد دفوعات المستأنف علیه واستئنافه الفرعي والحكم للعارض وفق مقاله الاستئنافي. الطلب
قضــیة جــاهزة وحجزهــا للمدولــة للنطــق بـــالقرار تقــرر اعتبــار ال10/12/2015وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

.31/12/2015الاستئنافي لجلسة 
محكـمــة الاستئنــاف

.حیث سطر كل من المستأنف الأصلي والفرعي كل منهما أسباب استئنافه حسب ما سطر بمقالهما 
مـا أن المسـتأنف حیث نازع المسـتأنف الأصـلي فـي الخبـرة المنجـزة ابتـدائیا وفـق مـا ضـمن بمقالـه الاسـتئنافي ك

المحكمة الاحتكـام إلـى علیه أكد إدلائه بوثائق بنكیة بخصوص الشیكات المطلوب عنها الأداء الأمر الذي ترى معه 
.خبرة حسابیة لتحقیق المدیونیة لكل من الطرفین

لهــذه الأسبـــاب

:وهي تبت علنیا تمهیدیا وحضوریا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء 
.قبول الاستئنافین الأصلي والفرعـي:في الشكــل
بإجراء خبرة حسابیة یقوم بها الخبیر السید عبدالإله العمراني الذي علیه استدعاء الطرفین ودفاعهما : تمهیدیــــــا

.وتحریر محضر یتضمن تصریحاتهما موقع علیه من طرفهما. م.م.من ق63وفقا لما یقتضیه مقتضیات المادة 
الإطلاع على الدفاتر التجاریة للطرفین وكافة الوثائق المتوفرة لدى كلاهما لتحدید نصیب المستأنف علیه أخذا بعین 
الإعتبار الالتزام الذي یدعیه المستأنف وكافة الدفوع بخصوص تحریر نصیب المستأنف علیه كما یتعین علیه التأكد 

ه من الشیكات لتنمیة الأموال المشتركة واستفادة المستأنف منها مما إذا كان المستأنف علیه قد مكن المستأنف علی
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ونقل جمیع البیانات والإیضاحات المفیدة في الموضوع لتحدید نصیب المستأنف علیه بخصوص ما سطر بالمقال 
.الافتتاحي

.تحریر تقریر مفصل بذلك داخل أجل شهر من تاریخ التوصل تحت طائلة استبدال الخبیر
.رــــــدرهم یضعها المستأنف تحت طائلة صرف النظ3.000الخبیر في مبلغ تحدید أتعاب 

.إرجــاء البت في الصائر
.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس          



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/13بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

جورجیط الیكساندرین11السیدة:بین 
.نائبتها الأستاذة رجاء المرزوقي المحامیة بهیئة القنیطرة

.أخرىمن جهةومستأنفا علیهامن جهةةمستأنفبوصفها

في شخص ممثلها القانوني22شركة - :وبین 
.محمد33السید - 

.عبد الحق33السید - 
.ینوب عنهم الأستاذ أحمد مركاد المحامي بهیئة القنیطرة

.من جهة أخرىم من جهة ومستأنفینعلیهمستأنفا بوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5058: رقمقرار
2015/10/13: بتاریخ

2014/8228/6260: ملف رقم



6260/8228/2014: ملف رقم 

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة ةالمقرر ةالمستشار ةالسیدتقریر علىوبناء

.15/09/2015لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
جــورجیط الكســاندرین بواســطة نائبتهــا الأســتاذة رجــاء المرزوقــي بمقــال مــؤداة 11حیــث تقــدمت الطاعنــة 

الصـــــــادر بتــــــــاریخ 4391تســـــــتأنف بمقتضـــــــاه الحكـــــــم عـــــــدد 04/12/2014عنـــــــه الرســـــــوم القضـــــــائیة بتـــــــاریخ 
بـأداء القاضي في منطوقه في الشـكل بقبـول الطلـب وفـي الموضـوع 59/8/2014في الملف رقم 13/10/2014

درهــم وبتحمیلهمــا 75550,00عبــد الحــق لفائــدة المدعیــة مبلغــا إجمالیــا قــدره 33محمــد و33المــدعى علیهمــا 
.المصاریف على القدر المحكوم به وبرفض باقي الطلبات

عبد الحق بواسطة نائبهم الأستاذ أحمـد مركـاد 33محمد و33وكذا السیدین 22وحیث تقدمت شركة 
یســتأنفون بمقتضــاه الحكــم المشــار إلیــه وإلــى منطوقــه 10/02/2015الرســوم القضــائیة بتــاریخ بمقــال مــؤداة عنــه

.أعلاه
.وحیث یتعین التصریح بقبول الاستئنافین لاستیفائهما كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:وفي الموضــوع
ـــف ومـــن محتـــوى الحكـــم المســـتأنف أنـــه بتـــاریخ  ـــة 07/01/2014یســـتفاد مـــن وثـــائق المل تقـــدمت المدعی

مــــن الحصــــص % 33أنهــــا شــــریكة بنســــبة بواســــطة نائبهــــا بمقــــال إلــــى المحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط تعــــرض فیــــه
والتي تختص في بیـع المنتوجـات والأثـاث المنزلـي الرفیـع، وأنهـا لاحظـت أن شـریكاها Decolife sarlفي شركة 

وعملیات غیر قانونیة مثبتة بواسطة الخبرة القضائیة المنجزة من طرف الخبیـر عمـر مرنـي یقومان بعدة خروقات
والذي أفاد بكون الشركة لا تتوفر على وثـائق المحاسـبة ولا السـجلات القانونیـة التـي تخـص شـراء السـلع، وبوجـود 

ات، وعــدم تســجیل شــیكات لا تحمــل توضــیحات حــول ســبب الأداءات وغیــاب بیانــات الكثیــر مــن مصــادر الأداء
الحركـــــات المتعلقـــــة بأصـــــول وخصـــــوم الشـــــركة تبعـــــا لتسلســـــها الزمنـــــي كمـــــا أن المشـــــتریات وفضـــــلا علـــــى أنهـــــا 

والتـي هـي فـي ملكیـة WESTLIFEلا تخضع لبونات الاستلام وغیر مسجلة فـي حینهـا فإنهـا صـادرة مـن شـركة 
الخبـــرة، وأن النیابـــة العامـــة تابعـــت إضـــافة إلـــى بـــاقي الإخـــلالات الـــواردة فـــي تقریـــر DECOLIFEمســـیر شـــركة 

المدعى علیهما من أجل التصرف في مـال مشـترك بسـوء نیـة، وخیانـة الأمانـة، واسـتعمال السـلطات التـي یتـوفران 
أجــل تحقیــق أغــراض شخصــیة ومحابــاة مــن بســوء نیــة ضــد مصــالحها الاقتصــادیة علیهــا داخــل الشــركة وأموالهــا 

وضــع رهــن إشــارة كــل شــریك فــي أي فتــرة مــن الســنة القائمــة التركیبیــة مقاولــة لهمــا فیهــا مصــالح مشــتركة وعــدم 
الســنویة والجــرد وتقریــر المســیرین المتعلقــة بالســنوات الــثلاث الأخیــرة تمــت إدانتهمــا ابتــدائیا واســتئنافیا بســتة أشــهر 

الســید حبســا وبعــد نقــض القــرار وإحالتــه مــن جدیــد علــى محكمــة الاســتئناف أمــرت المحكمــة بخبــرة حســابیة أنجزهــا
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،مـال غیـر المشـروعة التـي یقـوم بهـا مسـیري الشـركة المدعیـةعلذي أكـد مـرة أخـرى التلاعبـات والأعلال العیادي ا
لینـاكما عمد المدعى علیهما إلى تهریب منقولات وسلع الشركة إلى محل آخر یتواجد بزنقة طارق بن زیـاد إقامـة 

ــ والثابتــةوس ســیتي وأن هــذه الأعمــال غیــر القانونیــة تأســیس شــركة ســمیاها هــابأخــرى قامــامــن جهــة،القنیطرةب
ألحقـــــت ضـــــررا بالشـــــركة التـــــي هـــــي مهـــــددة بـــــالإفلاس لأحكـــــام القضـــــائیة المرفقـــــة بـــــالملف بمقتضـــــى الخبـــــرات وا

ـــك الحكـــم باســـترجاعها مبلـــغ . وبالعارضـــة ـــیهم 331.066.55والتمســـت لأجـــل ذل درهـــم مـــع تحمیـــل المـــدعى عل
وأمر بإجراء ،المقال بصورة للنظام الأساسي للشركةتباتها بعد الخبرة وأرفقالمصاریف وبحفظ حقها في تقدیم طل

ومحضـر حجـز تحفظـي وخبـرة قضـائیة، وقـرار اســتئنافي 33631للسـجل التجـاري عـدد 7حجـز تحفظـي نمـوذج 
.وحكم تجاري، وقوائم تركیبیة وخبرات قضائیة

أن الشـركة وعلـى جـاء فیهـا مـع مقـال مقابـل مـؤدى عنـه وأجاب المدعى علیهمـا بواسـطة نائبهمـا بمـذكرة
عكــس مــا ادعتــه المدعیــة تتــوفر علــى وثــائق المشــتریات والمبیعــات وعملیــات الصــندوق والبنــك ، وأنــه حتــى مــع 
افتراض عدم التوفر على بعض الوثائق فإن ذلك لا یعني مطلقا سوء نیـة مـن طـرف مسـیري الشـركة أو اسـتغلال 

مــن قــانون الشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة ، 107شخصــیة ، وأمــا اســتدلالها بالمــادة ذلــك فــي مصــلحتهما ال
فالمدعیة لم تبین ولم تـدل بأیـة حجـة معتبـرة تفیـد أن المسـیرین اسـتعملا عـن سـوء نیـة أمـوال الشـركة أو السـلطات 

مورنو فقـد أبطـل ولـم التي یتمتعون بها ضد مصلحة الشركة لتحقیق أغراض شخصیة ، وأما بالنسبة لتقریر عمر 
یتم اعتباره من طرف محكمة الـنقض التـي قضـت بإلغـاء الحكـم الجنحـي المعتمـد علیـه لـذلك فـلا حجیـة لـه ، وأمـا 

للشـركة أو تسـییرها وفـق مصـلحتهم العارضـیناسـتغلال الـىبالنسبة لتقریر الخبیر العیادي فلـم تـرد فیـه أیـة إشـارة 
ي لا زال الحكـم ـــة التــــــــــــة الجنحیـــات وغیرها فقد ادعتهـا أمـام المحكمالشخصیة ، وعلى أي حال فإن هذه الادعاء

. فیها لم یصبح نهائیا وهي رائجة حالیا أمام محكمة النقض
أي إنالتــي فــي ملكیــة المســیرین ، فــ" فویســت لایــ"وأمــا بالنســبة لكــون جــل المشــتریات تمــت مــن شــركة 

ارة اء الأثـاث هـو نفـس الـثمن الـذي یبـاع بالجملـة للتجـار ، لأن تجـضرر لم یلحقها من ذلـك ، مـا دام أن ثمـن شـر 
تستفید 22استیراد مختلف أنواع البضائع بما فیها الأثاث وبیعه بالجملة للتجار ، بل إن شركة يهذه الأخیرة ه

فـي بـل إن المدعیـة أقـرت. من ذلك حیث إنها تشتري من ویست لایف بتسهیلات كبیرة في تسدید ثمن مشتریاتها
درهــم ، وعلــى عكــس مــا 1.000.000ببضــاعة قیمتهــا أكثــر مــن 22طلیعــة مقالهــا بــأن المســیرین زودا شــركة 

ادعته فیما یخص عدم بیعها فقد تم بیع نصیب منها وبقي نصـیب آخـر لـم یـتم بیعـه لأن المدعیـة نفسـها فرضـت 
عتبـر تبدیـدا للمحجـوز ، وبیـع باطـل لذلك تعذر بیعه لأن أي بیع لها ی15/03/2011علیه حجزا تحفظیا بتاریخ 

. من ق م م ، ورفضت إیقاع الحجز علـى الأصـل التجـاري فقـط ، حتـى تسـتمر تجـارة الشـركة453طبقا للفصل 
لذلك هي التي تتحمل وحدها جمیع الخسارات والتبعات الناتجة عن فعلها هذا ، لأن المدعیة التجأت إلى مسـطرة 

. ق شریكیها ، ولم یكن هناك أي مبرر لهذا الحجزالحجز قصد إیقاف نشاط الشركة وإقلا
من قانون تأسیس 17وأما بالنسبة لعدم إمكانیة ممارسة المسیر لنشاط مماثل لنشاط الشركة طبقا للفص 

محمــــــد وهــــــو الــــــذي یســــــهر وحــــــده علــــــى تســــــییر الشــــــركة ، 33الشــــــركة ، فــــــإن المســــــیر الفعلــــــي هــــــو الســــــید ا
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، وورود اســمه 22لشــركة وأمــا المســیر الثــاني فــلا یقــوم بــأي تســییر لشــركة ولا یمــارس أي نشــاط مماثــل لنشــاط ا
كمسیر لهذه الشركة شكلي ولا غیر ، لـذلك فهـو المكلـف بتسـییر شـركة ویسـت لایـف بالـدار البیضـاء ، المختصـة 

قانوني في في استیراد یكولایف لذلك فنشاطها لیس مماثلا لنشاط هذه الأخیرة ، علاوة على أنه لا یوجد أي مانع 
الصـــــادر بتـــــاریخ 601أن یكـــــون لشـــــركتین مســـــیر واحـــــد ، وقـــــد أقـــــرت هـــــذا محكمـــــة الـــــنقض فـــــي قرارهـــــا عـــــدد 

بأنه لا مانع قانونا أن یكون لشركتین مسیر "حیث قررت 233/3/2/2011في الملف التجاري 31/05/2012
دا صـحیحا ، ویبقـى مـن حـق الشـركاء واحد ، والعقد المبرم بین شركتین بمسیر واحد لا یعد باطلا ، بل یعتبر عقـ

الــذین یعتبــرون أن شــركتهم تضــررت مــن هــذا التصــرف أن یرجعــوا علــى المســیر بــالتعویض فــي إطــار الأحكــام 
.القانونیة المطبقة على الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

22اغ شــركة وامــا ادعاؤهــا إقفــال الشــركة وتحویــل نشــاطها إلــى شــركة اختلقاهــا وأنهمــا قامــا بتهریــب وإفــر 
فـإن ذلـك . وأنهـا حجـزت علـى المنقـولات المهربـة لهـذه الشـركة" سویتي هـاوس"بهدف تأسیس هذه الشركة المسماة 

كلــــــه ادعــــــاء باطــــــل لا أســــــاس لــــــه ، وتعســــــف مــــــن طرفهــــــا فــــــي حــــــق المــــــدعى علیهمــــــا وحــــــق هــــــذه الشــــــركة ، 
وشــهادة 2011ینــایر 3ا لیســا شــریكین فــي هــذه الشــركة وذلــك ثابــت مــن عقــد تأسیســها المــؤرخ فــي مــوذلــك لأنه

السجل التجـاري المتعلـق بهـا ، كمـا أن المدعیـة لـم تـدل بأیـة حجـة معتبـرة تثبـت تهریـب البضـاعة المحجـوزة بمقـر 
لا أساس لهـا فتراضات ، وأن كل ما أوردته في الموضوع هي مجرد أقوال وا22شركة سویتي هاوس من شركة 

وإدخالهــا إلــى متجــر شــركة 22، ورغــم أن المســألة متعلقــة بواقعــة مادیــة تتمثــل فــي إخــراج البضــاعة مــن شــركة 
.، مما یتعین معه الحكم برفض الطلبلمدعیة بأیة حجة مثبتة لما تدعیهسویتي هاوس ، ومع ذلك لم تدل ا

تعقیـب الطـرفین علیـه ومناقشـة بعـد بـإجراء بحـث و وبعد تبادل المـذكرات أصـدرت المحكمـة حكمـا تمهیـدیا
.القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنف

أسباب الاستئناف
ـــةحیـــث جـــاء فـــي أســـباب الاســـتئناف ـــذي تقـــدمت بـــه الطاعن بعـــد عـــرض مـــوجز للوقـــائع أن المحكمـــة ال

الغ التــي دفعتهــا العارضــة واعتبــرت الجــزء الآخــر المصــدرة للحكــم المطعــون فیــه قضــت باســترجاع جــزء مــن المبــ
مســاهمة منهــا فــي الشــركة وبالتــالي لا یمكــن اســترداده طالمــا أن الشــركة لازالــت قائمــة، وبــذلك تكــون المحكمــة قــد 
جانبـــت الصـــواب فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن حكمهـــا وذلـــك حینمـــا عللـــت حكمهـــا بـــأن هـــذه المبـــالغ هـــي مســـاهمة مـــن 

هـــذه المبـــالغ لا اثـــر لهـــا فـــي حســـابات الشـــركة كمـــا تظهـــر ذلـــك خبـــرة الســـید عـــلال العارضـــة فـــي الشـــركة، ولكـــن
وإذا كان تسلیم المبالغ من العارضة للمدعى علیهما بغـرض المسـاهمة وجود لها في القوائم التركیبیة العیادي، ولا

لخبــرة المعتمــدة فــي الشــركة فــإن الغــرض لــم یتحقــق ولــم تســجل هــذه المبــالغ فــي المحاســبة، الشــيء الــذي تؤكــده ا
والمســیران یعترفــان طــوال المرحلــة علــى عكــس مــا جــاء فــي تعلیــل المحكمــة وتؤكــده الســجلات والقــوائم التركیبیــة، 

الابتدائیة بأنهما تسلما المبالغ ویعترفان بأنها غیر مسجلة في میزانیة الشركة ولا وجود لها فـي حسـاباتها وقوائمهـا 
سـابها الجـاري، فكیـف یمكننـا أن نقـول أن الغـرض تحقـق وأن المبـالغ المسـلمة سـمالها ولا فـي حأالتركیبیة ولا فـي ر 

وقــد اثبتــت الخبــرة المنجــزة مــن م تســجیلها فــي القــوائم التركیبیــة ، خصوصــا مســاهمات فــي الشــركة فــي حــین لــم یــت
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أنـه إذا تـم تسـلیم المبـالغ بغـرض مسـاهمات فـي الشـركة فإنـه لـم یـتم 10صفحة الطرف الخبیر علال العیادي في 
السـطر السـادس مـن فقـرة حسـاب الشـركاء 10ص ..." ولم تسـجل فـي محاسـبة الشـركة"... تسجیلها في المیزانیة 

فـي ) المسـیران(والمحكمة لـم تكـن علـى صـواب حینمـا قضـت بعـدم اسـترداد هـذه المبـالغ ومنازعـة المـدعى علیهمـا 
هذه المبالغ دلیل على سوء نیتهما في تملك هذه المبالغ بدون حق، طالما لم تسجل هذه المبالغ سـواء فـي میزانیـة 

أو خارج المیزانیـة الشـيء الـذي یبـرر سـوء نیـة المـدعى علیهمـا المسـیران فـي إخفـاء جمیـع ) حسب الخبرة(الشركة 
طرفهما بأن هذه المبالغ توجد بالشركة یعتبر تحایلا من المعلومات التي تهم هذه المبالغ، وكل ادعاء أو زعم من

أجــل الاســتحواذ علیهــا خاصــة وأن الشــركة لا تتــوفر علــى الأوراق التجاریــة وســجلات المحاســبة ، ومــع العلــم أن 
المســیران لهمــا الدرایــة فــي مجــال المــال والأعمــال بــدلیل امتلاكهمــا لشــركة ویســت لایــف للاســتیراد والتصــدیر فــي 

مـن ) الشـریكة الوحیـدة(المسـتأنفةلبیضاء المسیران یسجلان لنفسیهما ما شاءا في میزانیة الشـركة ویحرمـان الدار ا
.حقوقها

الحكــم تأییــدوالــتمس دفــاع المســتأنفة فــي الأخیــر التصــریح بقبــول الاســتئناف شــكلا لنظامیتــه وموضــوعا 
الطلب وبعد التصدي الحكـم باسـترجاع مبلـغ المستأنف في جزئه الأول وبإلغاء الجزء الثاني القاضي برفض باقي 

.درهم، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه331066,55
سـندوا فیهـا أ24/03/2015بواسـطة نـائبهم بجلسـة وبناء على مذكرة جواب المسـتأنف علـیهم المـدلى بهـا 

، مشـــیرین أنهــــم تقـــدموا بتــــاریخ اســـتیفاء المقــــال للشـــروط الشــــكلیة المتطلبـــة قانونــــامــــدى النظـــر للمحكمــــة لمراقبـــة 
لیــــــه أعــــــلاه، ممــــــا یتعــــــین معــــــه ضــــــمه إلــــــى الملــــــف ، إالمشــــــار 4395باســــــتئناف الحكــــــم رقــــــم 10/02/2015

ـــالغ المطلـــوب اســـترجاعها هـــي عبـــارة عـــن مبـــالغ أدتهـــا المدعیـــة، امـــا  وفـــي الموضـــوع أوضـــحوا بـــأن جمیـــع المب
الشركة وفي اسـتثماراتها، وأوضـحا بـأن تقریـر الرأسم، عن مساهمتها في 33شخاص آخرین، أو للسید محمد لأ

درهــم عــن 200000منــه، بأنهــا أدت مبلــغ 10الخبیــر العیــادي الــذي ارتكــزت علیــه المدعیــة، یثبــت فــي الصــفحة 
درهم للموثـق عـن 14000شراء عتبة المحل التجاري للشركة، من شخصین أجنبیین عن الشركة، كما أدت مبلغ 

كجــــزء مــــن مصــــاریف 33درهــــم للســــید محمــــد 5000و30000و40000: الغ مصــــاریف عقــــد الشــــراء، والمبــــ
ســـمالها الـــذي جمـــد أدرهـــم حـــول لفائـــدة الشـــركة عـــن جـــزء مـــن ر 25000صـــلاح المحـــل التجـــاري للشـــركة ومبلـــغ إ

: لذلك یكون مجموع المبالغ التي أدتها هو " بولي هاوس"درهم لشركة 13000بحسابها البنكي، كما سددت مبلغ 
1016,55و2009درهم عن كراء شهر ماي 5000درهم عن الصباغة و10000درهم وأما المبالغ 327000

درهم عـن المـاء والكهربـاء دون الإشـارة إلـى الحجـج التـي اسـتند علیهـا الخبیـر فـي ذلـك، مـع أن هـذه المبـالغ أداهـا 
ت أداءهـا أكثـر مـن ذلـك فلتـدل محمد، مسیر الشركة ولم تؤدهـا المدعیـة، وأنـه إذا كـان لـدیها حجـة تثبـ33السید 

بهـــــــا، لـــــــذلك فكیـــــــف یعقـــــــل أن تطلـــــــب اســـــــترجاع كـــــــل مـــــــا ســـــــاهمت بـــــــه فـــــــي راســـــــمال الشـــــــركة واســـــــتثماراتها، 
ثم تتمسك بالبقاء شریكة فیها، علما أن نفس هذا الطلب سبق أن تم رفضه، في شق المطالب المدنیة التابعـة فـي 

فـي 20/03/2014المـذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا بتـاریخ الملف الجنحي، موضوع الحكمین المـدلى بصـورتهما مـع
وانــه لــیس مــن المهــم عــدم ورودهــا فــي حســابات الشــركة مــادام شــریكیها یعترفــان بــدفع المبلــغ المرحلــة الابتدائیــة 
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لیها أعـلاه، والغریـب أن تـدعي فـي المرحلـة الابتدائیـة أنهـا دفعـت هـذا المبلـغ المذكور من اجل المساهمة المشار إ
327000رغم أن كل المبلغ الغیر المحكوم به سلم لغیرهما ورغم أن مجموع مبلـغ ،عى علیهما دینا علیهما للمد

درهــم اشــیر إلیــه بتقریــر الخبیــر الســید عبــد المجیــد العراقــي كمســاهمة منهــا فــي الشــركة، واعتمــد ذلــك فــي تحدیــد 
باي مبلغ للمستأنف علیهمان ادعت دائنیتها أرباحها، ولم یسبق مطلقا في جمیع دعاویها التي تزید على العشرة أ

.مهما كان
وأمــا فیمــا یخــص اتهــام المــدعى علیهمــا بســوء نیــة لعــدم ورود المبلــغ بحســاب الشــركة، فإنــه اتهــام غیــر 

محمـد بشـیكات ثابتـة، وتـم الاعتـراف بـذلك 33معقول ولا مقبول، لأنه لا یمكن أداء مبالغ للغیر وللمـدعى علیـه 
، وأن المدعیة تعرف تماما صفاء نیة شریكیها، إلا أنها لما ندمت من تفویت جزء من اسهمها ان یحسب سوء نیة

ع عــدة رادت الانتقــام منهمــا برفــأ، و الشــركةســهم أالمــدعى علیهمــا شــریكین بثلثــي وأصــبحعبــد الحــق، 33للســید 
من رفض، وغیر مرتكز قضى بهالحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما وأن.دعاوى عبثیة وتعسفیة ضدهما

درهمــا مــع الصــائر، وأنــه نــاقص 75550للمدعیــة مبلــغ المســتأنف علیهمــاســاس فیمــا قضــى بــه مــن أداء أعلــى 
تأییـدوان الدعوى كلیة غیـر مرتكـزة علـى أسـاس ممـا یتعـین معـه ،التعلیل الموازي لانعدامه فیما یخص هذا الشق

الطلـب فـي شـأنه مـع تحمیـل مـن أداء وبعـد التصـدي رفـضیما قضى به الحكم فیما قضى به من رفض وإلغائه ف
.المستأنفة جمیع المصاریف

أكدت فیها بأن المبلـغ المطالـب 14/04/2015المذكرة التأكیدیة للمستأنفة المدلى بها بجلسة وبناء على 
لشـركة ولا درهم لیست مساهمة في الشركة والدلیل على ذلك أنه لا وجود لها في میزانیـة ا331.665,55به وهو 

فــي قوائمهــا التركیبیــة وقــد اقــر المــدعى علیهمــا فــي جوابهمــا علــى المقــال بــأن المبــالغ غیــر مســجلة فــي حســابات 
الشــركة ویؤكــدان مــا جــاء فــي الخبــرة المعتمــدة للخبیــر عــلال العیــادي والتــي أثبتــت أن هــذه الأمــوال لــم تســجل فــي 

.ما جاء في مقالها الاستئنافيمیزانیة الشركة، ملتمسة في نهایة مذكرتها الحكم وفق 
أوردا فیهـا 05/05/2015بجلسـة االمدلى بهـا بواسـطة نائبهمـاوبناء على مذكرة تعقیب المستأنف علیهم

ساس لها وأنه لو لم یكـن المبلـغ المطلـوب اسـترجاعه مسـاهمة أباقوال لا أن المستأنفة تتقاضى بسوء نیة لإدلائها 
فـي 22عبد الحق، فلمـاذا اقحمـت شـركة 33محمد و33ضین ر على العامنها في الشركة وأنه مجرد دین لها

عائها بـأن المبـالغ التـي سـاهمت بهـا ینبغـي إرجاعهـا إلیهـا لعـدم الإشـارة إلیهـا بحسـابات دالدعوى، وإذا ما تم أخذ ا
تـؤد أي مبلـغ الشركة فإنه یكون من حقهما أن یـردا علـى هـذا الادعـاء بـأن المسـتأنفة لیسـت شـریكة لهمـا لأنهـا لـم

ـــى أي ذنعـــن نصـــیبها فـــي تأسیســـها وإصـــلاح متجرهـــا ، إ ـــإن الحكـــم أفعل ـــذلك ف ســـاس ســـتكون شـــریكة لهمـــا، ول
سـاس فیمـا قضـى بـه مـن أداء أالمستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به من رفض الطلب وغیر مرتكـز علـى 

المــذكرة تسـاس وأرفقـأوأن الــدعوى كلیـة غیـر مرتكـزة علـى درهـم مـع الصـائر،75550العارضـین للمدعیـة مبلـغ 
.بوصل أداء الأرباح المحكوم بها وصورة لتقریر الخبیر

جــاء 14/04/2015ومــن معهــا المــدلى بــه بجلســة 22وبنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن شــركة 
ب المدعیــة اســترجاع المبلــغ فیــه بعــد عــرض مــوجز للوقــائع أن المحكمــة لــم تجــب علــى دفــع العارضــین بــأن طلــ
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المطلوب لكونهما أخذاه بغیر حق أو أنه دین علیهما غیـر صـحیح إطلاقـا لأن المبلـغ الـذي أدتـه كمـا تـم تفصـیله 
أعلاه یمثل مبلغ مساهمتها في الشـركة واسـتثماراتها ولا یمكـن اسـترجاعه، مـع بقائهـا شـریكة فیهـا، فضـلا عـن أنـه 

22أمام المحكمة الجنحیة، استرجاع مبلغ ادعت بأنها ساهمت بـه فـي شـركة سبق أن طلبت في مطالبها المدنیة 

فــي 6009/10فــي الملــف الجنحــي عــدد 01/11/2010فقضــت المحكمــة برفضــه فــي حكمهــا الصــادر بتــاریخ 
وتـم تأییـده مـن طـرف محكمـة الاسـتئناف، وقضـت 22الشق المدني بعلة أنها لازالت شریكة للمتهمین في شركة 

قض بـــرفض طلـــب نقضـــه فـــي الشـــق المـــدني، وقـــد تمـــت الإشـــارة إلـــى هـــذا الأمـــر فـــي القـــرار الجنحـــي محكمـــة الـــن
، فـي 25/09/2013بتـاریخ 400/2602/12شق الجنحـي فـي الملـف عـدد الالاستئنافي الصادر بعد النقض في 
نقصـا فـي التعلیـل عدم قبول الدعوى واحتیاطیا رفضها مما یعتبر هذا ملتمسینفقرته الأخیرة من الصفحة الرابعة 

.ویوازي انعدامه
ولــــیس بكــــل (درهــــم، 5000و30000و40000بمبــــالغ 33بتوصــــل الســــید وأن العارضــــین أقــــرا فعــــلا

محمـد 33بأن المبالغ التي توصـل بهـا السـید هما أوضحاقرار لأنلإولكن المحكمة جزأت هذا ا) المبالغ المطلوبة
، ولــم تــدخل مطلقــا الذمــة الشخصــیة الذاتیــة لــه، ولــم یســبق صــرفت فــي جــزء مــن إصــلاح المحــل التجــاري للشــركة

للمدعیة أن ادعت بأن هذا المبلغ سلم له كدین علیه، وأنه ولو كان كذلك لما وردت هذه المبالغ في تقریر الخبیر 
علال العیادي الذي كلف بإجراء الخبرة عن تسییر الشركة، ولیس غیر ذلك، كما أن هذه المبالغ وردت بالصفحة 

من تقریر الخبیر عبد المجید العراقي في بند مساهمات المدعیة في راسمال الشركة واستثماراتها، ولم یسبق أن 6
الابتـدائي بنسـخة مـن أنكرت هذا في دعوى مطالبتها بنصـیبها فـي أربـاح شـركة دیكـولا یـف، وقـد أدلـي فـي الملـف 

وق بمبلـغ یفـمع الإقـرار، 05/05/2014قیبیة بتاریخ در فیها رفقة المذكرة التعاهذا التقریر ونسخة من القرار الص
، وأنه حتى مع افتراض صحة القـول بـأن بعـض المبـالغ لـم أقوالهماصادقین في المبلغ المطلوب، مما یعني انهما

لمـــا ســـاهمت بـــه فـــي راســـمال الشـــركة المســـتأنف علـــیهمتـــرد فـــي حســـابات الشـــركة، فـــإن المدعیـــة لـــم تثبـــت إنكـــار 
.واستثماراتها

ــم تــرد ایضــا علــى الجــزء الــذي تــم ذكــره أعــلاه فیمــا یخــص صــرف المبلــغ المقــر بــه بــاي  وان المحكمــة ل
.تعلیل، رغم كونه أساسیا وجوهریا، مما یكون معه حكمها ناقص التعلیل المنزل منزلة انعدامه

ومــن جهــة أخــرى، ان المدعیــة صــرحت عنــد إجــراء البحــث فــي القضــیة بــأن مجمــوع المبلــغ المطلــوب أي 
وان 2009الشركة بشكل شخصي كسلف وكان ذلـك سـنة درهم سبق أن منحته للمدعى علیهما مسیرا 331600

هذا المبلغ لا علاقة له بغـرض الشـركة، مـع أن تقریـر الخبیـر العیـادي والخبیـر العراقـي أوضـحا فـي تقریرهمـا بـأن 
درهم حولتـه 25000كما أن مبلغ ،المستأنف علیهماشخاص غیر درهم سددته المدعیة نفسها لأ227000مبلغ 

بسـوء نیــة وتریـد ابتزازهمـا والتعسـف علیهمــا المسـتأنف علیهمـاتقاضــي أنهـا بنفسـها إلـى حسـاب الشــركة، ممـا یفیـد 
بـالمبلغ المطلـوب ومـا تـم توضـیحه أعـلاه تنـاقض صـریح وخطیـر، لهمـالسذاجتهما، ومع أن في ادعائهـا دائنیتهـا 

إعمال هذه القاعدة بالنسبة معه ، مما یتعین " قواله سقطت حججهأأن من تناقضت ب: " والقاعدة القانونیة تقضي 
.للمبلغ المحكوم به وبناء على ما تم توضیحه أعلاه
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ســاس فیمــا قضــى بــه مــن أداء أیتجلــى ممــا تــم بیانــه اعــلاه بــأن الحكــم المســتأنف غیــر مرتكــز علــى وأنــه
ائر، وأنــه نــاقص التعلیــل المــوازي لانعدامــه ممــا یتعــین درهمــا مــع الصــ75550للمدعیــة مبلــغ المســتأنف علیهمــا

.الغاؤه
بقبـول الاســتئناف شــكلا لاسـتیفائه جمیــع الشــروط اللازمــة التصــریحوالـتمس دفــاع المســتأنفین فـي الأخیــر

.وى وتحمیل المدعیة كافة المصاریفقانونا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدع
جاء فیها أن المدعى 05/05/2015مذكرة جواب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة وبناء على

علیهمـــا تقـــدما بمقـــال اســـتئنافي یحـــاولان فیـــه تبریـــر أفعالهمـــا غیـــر القانونیـــة داخـــل الشـــركة بصـــفتهما المســـیرین، 
وأنه لا ضرر مـن شـراء المـدعى ویعتبران أن عدم توفر الشركة على الأوراق التجاریة لا یعني سوء نیة مسیریها، 

.علیهما المسیران للسلع من شركتهما الخاصة
كل هذه الأمور، لا یمكن الرجوع إلى مناقشتها، أولا لأن المحكمة قررت فیها بعد الـنقض بإدانـة المـدعى 

ها علیهمــا حبســا مــن أجــل اســتعمال الســلطات التــي یتــوفران علیهــا داخــل الشــركة وأموالهــا، بســوء نیــة ضــد مصــالح
400/2012الملـف (الاقتصادیة ومـن أجـل تحقیـق أغـراض شخصـیة، ومحابـاة مقاولـة لهمـا فیهـا مصـالح مباشـرة 

وثانیـا لأن الملـف الحـالي یتعلـق بموضـوع آخـر وهـو طلـب اسـترداد ) الاستئنافي بعد النقض المدلى بـه فـي الملـف
.المبالغ التي یعترف المدعى علیهما بعدم تسجیلها في میزانیة الشركة

لا أثــــر لهــــا " درهــــم331.066,55"وقــــد أكــــدت الخبــــرة المعتمــــدة أن المبــــالغ المعنیــــة التــــي حــــددتها فــــي 
فــي میزانیــة الشــركة ولا وجــود لهــا فــي ســجلاتها ولا فــي قوائمهــا التركیبیــة، والمــدعى علیهمــا یقــران بهــذا، وبالتــالي 

331.066,55"المبـــالغ المطلوبـــة وهـــي وإن العارضـــة تؤكـــد للمحكمـــة بـــأن لا یمكـــن أن تكـــون مســـاهمة بالشـــركة

لیست مساهمة في الشركة، والدلیل على ذلك أنه لا وجود لها في میزانیة الشـركة ولا فـي قوائمهـا التركیبیـة، " درهم
وقد اقر المدعى علیهما في جوابهما على مقالها بـأن المبـالغ غیـر مسـجلة فـي حسـابات الشـركة ویؤكـدان مـا جـاء 

لخبیر علال العیادي والتي أثبتت أن هذه الأموال لم تسجل في میزانیة الشركة، وكذا ما جاء في الخبرة المعتمدة ل
في الخبرات الثلاث المـدلى بهـا ابتـدائیا التـي تثبـت التلاعبـات الواقعـة بالشـركة مـن طـرف مسـیریها وتؤكـد أن هـذه 

فـالخبرة المعتمـدة والقـوائم التركیبیـةا فـي السـجلاتالمبالغ المطلوبـة لا اثـر لهـا فـي حسـابات الشـركة، ولا وجـود لهـ
لعلال العیادي هي التي أظهرت حقیقة هذه المبالغ التي یعترف بها المدعى علیهما، ویعترفان بأنهما لم یسجلاها 

وأما خبرة السید عبد المجید العراقي فقد كلفتـه المحكمـة تحدیـد نصـیب العارضـة مـن حسابات الشركةفي میزانیة و 
د رفـــض المـــدعى علیهمـــا أداءهـــا، ورغـــم عـــدم وجـــود حســـابات دقیقـــة ودفـــاتر وســـجلات ووثـــائق أربـــاح الشـــركة بعـــ

وأمــا .الاثبــات، اجتهــد مــن خــلال أقــوال المســیرین المــدعى علیهمــا الشــفویة، وحكمــت المحكمــة لصــالح العارضــة 
أنجـزت فـي كـل هـذه الخبـرات.خبرة السید عمر مرنو فهي الخبرة التـي فضـحت وكشـفت التلاعبـات داخـل الشـركة

غیــاب دفــاتر المحاســبة، وأكــدت جمیعهــا عــدم ورود المبــالغ المطلوبــة فــي حســابات الشــركة، ولــذلك لا یمكــن أن 
وحتى إذا افترضـنا أن العارضـة أدت هـذه المبـالغ للمـدعى علیهمـا بغـرض .تكون هذه المبالغ مساهمة في الشركة

ولـم تسـجل هـذه المبـالغ فـي المحاسـبة، ولـم یـدلي المـدعى علیهمـا المساهمة فـي الشـركة، فـإن الغـرض لـم یتحقـق،
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لكـون الاعتماد على أقوال المدعى علیهما المجردة من أي إثبـات یة حجة تثبت أنها مساهمة بالشركة ولا یمكنبأ
وراق شــركة تجاریــة تحــتكم إلــى قواعــد القــانون التجــاري والشــركات التجاریــة، التــي تلــزم التعامــل بــالأبالأمــر یتعلــق

والسجلات والفاتورات، وتعتبر وثائق المحاسبة من صمیم النظام العام، الشيء الذي تؤكـده الخبـرة المعتمـدة للسـید 
عــلال العیــادي وتؤكــده الســجلات والقــوائم التركیبیــة التــي لــم تســجل بهــا هــذه المبــالغ، وبالتــالي ســیكون مــن العــدل 

.لها الاستئنافيوالانصاف استردادها إلى العارضة والحكم وفق مقا
مفادهـا أن الـدعوى 26/05/2015وبناء على مذكرة تعقیب المسـتأنفة المـدلى بهـا بواسـطة نائبهـا بجلسـة 

ضـد مسـیري الشـركة، وأن الشـركة تـم إدخالهــا ) الشـریكة(الحالیـة هـي دعـوى شخصـیة مقدمـة مـن طـرف العارضـة 
لمتعلـق بالشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة، مـن قـانون الشـركات ا68في الدعوى لسلامة المسطرة طبقـا للفصـل 

وأن المســـتأنف علیهمـــا یعلمـــان علـــم الیقـــین أن المبـــالغ المطلـــوب اســـترجاعها لیســـت مســـاهمة فـــي الشـــركة بـــدلیل 
اعترافهما طوال مراحل الدعوى بعدم تسجیلها في حسابات الشركة، وبدلیل الخبرة المعتمدة التـي أكـدت أن المبـالغ 

ة لا اثــر لهــا فــي میزانیــة الشــركة ولا وجــود لهــا فــي ســجلاتها ولا فــي قوائمهــا التركیبیــة ولأن التــي دفعتهــا العارضــ
الشــركة شــخص معنــوي ذو كیــان مســتقل عــن الــذمم الخاصــة للشــركاء، علمــا أن المســتأنف علیهمــا مســیران ولــو 

عـــین معـــه رد جمیـــع كانـــت لهـــم وســـائل إثبـــات لأدلـــوا بهـــا لإثبـــات أن هاتـــه المبـــالغ مســـاهمة  فـــي الشـــركة، ممـــا یت
.دفوعاتهما والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي

جاء فیها ردا علـى 26/05/2015وبناء على مذكرة تعقیب المستأنفین المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 
لغرفـة دفوعات المستأنفة أن المسطرة الجنحیة لا اعتبار لها في هذه القضیة، فضلا على أنها لازالت رائجة أمام ا

ـــذلك فـــإن القـــرار 11بالقســـم 1065/2014و1064/2014الجنائیـــة بمحكمـــة الـــنقض وهـــي موضـــوع الملفـــین  ، ل
الصــادر لا اعتبــار لــه لأنــه لازال غیــر حــائز لقــوة الأمــر المقضــى بــه وأن القــول بــأن الخبــرات الثلاثــة المــدلى بهــا 

ضا قول خارج عن موضوع الدعوى، مما یتعین ابتدائیا تثبت التلاعبات الواقعة بالشركة من طرف مسیریها هو ای
.معه رد دفوعات المستأنفة والحكم وفق مطالبهم

تلــتمس فیهــا بواســطة نائبهــا ضــم الملــف 30/06/2015وبنــاء علــى مــذكرة المســتأنفة المــدلى بهــا بجلســة 
.لتعلقه بنفس الموضوع والأطراف1836/8228/2015الحالي إلى الملف رقم 

وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 15/09/2015بجلســة للبــت قضــیة جــاهزة وبنــاء علــى اعتبــار ال
.13/10/2015وتمدیدها لجلسة 29/09/2015

التــــــعـــــلــــیــــل
:جورجیط 11في الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة -1

درهـم 331066,55حیث إن الثابت من وقائع الـدعوى المعروضـة أن المسـتأنفة تطالـب باسـترجاع مبلـغ 
مـن طــرف الخبیـر عــلال الخبـرة المنجــزموجــب قـانوني وأن تقریــراحتفظـا بــه بـدون المسـتأنف علیهمــا بـدعوى أن

.أنه لا وجود لهذا المبلغ في حسابات الشركةبأكد400/2012ي في الملف الجنحي عدد العیاد
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،هاــــــــــــــــــــــوراق الملـف المعروضـة أمامألكن حیث إن المحكمة المصـدرة للحكـم المطعـون فیـه لاحظـت مـن 
أن المبـالغ التـي تـم صـرفها مـن لا سیما تقریر الخبرة المستدل به المنجـز مـن طـرف الخبیـر السـید عـلال العیـادي 
إلـى " 22"فـي تأسـیس شـركة طرف المستأنفة والمشار إلیها فـي الصـفحة العاشـرة مـن تقریـره كانـت مسـاهمة منهـا

عـدم أحقیـة المسـتأنفة فـي -عـن صـواب–ورتبت المحكمـة علـى ذلـك ، وفي استثماراتهاأنف علیهماجانب المست
.صولهاأاسترجاع تلك المبالغ طالما أن الشركة لازالت قائمة ولم یتم حلها وتصفیة 

وحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس، وبالتالي یكون الحكـم صـائبا فیمـا 
.ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنهاومعللا بما یكفي لتبریرهى بهقض

:عبد الحق33محمد و33في الاستئناف المقدم من طرف السیدین -2
حیث إن الثابت من تقریر الخبرة المدلى بها فـي الملـف والمنجـز مـن طـرف الخبیـر السـید عـلال العیـادي

ین اللـذین أقــرا بـذلك خــلال المســتأنفمـن طــرف المسـتأنف علیهــا لفائـدةأن المبـالغ المحكــوم بهـا تــم تحویلهـا مباشــرة 
جلســة البحــث المجــرى فــي النازلــة ممــا یكــون معــه الاقــرار القضــائي الصــادر عنهمــا ملزمــا لهمــا طبقــا لمقتضــیات 

ما لم یثبت أن الحامل علیه هو غلط مـادي وأن غ الرجوع فیهمن ق ل ع ولا یسو 414الفقرة الأخیرة من الفصل 
المسـتأنف ، ممـا تكـون معـه وهـو الأمـر الـذي لـم یقـم بـه الطاعنـان،ء إثبات هذا الغلط یقع على عاتق مدعیهعب

، ویتعـــین لـــذلك رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف كـــدین فـــي الذمـــةبتلـــك المبـــالغمحقـــة فـــي المطالبـــة علیهـــا 
.ما قضى به مع ترك الصائر على عاتق الطاعنینلمصادفته للصواب فی

لهـــــــــــــذه الأسبــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئنافین: في الشـــكل 

.بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/27بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11محمد السید: بین 

ینوب عنه الأستاذ مبارك  غفاري المحامي بـهیئة الرباط
من جهةمستأنفا ه صفتب

22منیة السیدة:وبین
ا الأستاذ عمر العلوي المحامي بـهیئة الرباطینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5322: رقمقرار
2015/10/27: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
6/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة وبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنف بمقتضاه الحكم 25/2/2015بمقال مؤدى عنه بتاریخ بواسطة دفاعه11حیث تقدم السید محمد 
2014/10/15عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ دروالحكم القطعي الصا2013/12/1بتاریخ درالتمهیدي الصا

درهم لفائدة المدعیة والذي یمثل نصیبها من 141905والقاضي علیه بأداء مبلغ 2013/8/2873في الملف عدد 
مع الصائر نفیذالتمع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم الى تاریخ 2013/7/23الى 4/232003/الأرباح عن المدة من 

.ورفض الباقيالأدنىني في دوالإكراه الب
:لـــفي الشك

ستئنافهوبادر الى ا10/2/2015فیه بتاریخ نطي التبلیغ أن الطاعن بلغ بالحكم المطعو منحیث إن الثابت 
مستوفي لكافة الشروط القانونیة مما یتعین معه الاستئنافأي داخل الأجل القانوني واعتبار لكون 25/2/2015بتاریخ 

.التصریح بقبوله
:وفي الموضوع 

ى عنه بتاریخ تقدمت بمقال مؤد22حیث یستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المستأنف أن السیدة مینة
محل التجاري الكائن بشارع الحاج حسن العلیه في عى رض فیه بواسطة دفاعها أنها اشتركت مع المدعت23/7/2013
وأن ،لكل واحد منهما مخصص لإصلاح وخیاطة الخیام والمتاجرة فیها ولوزمها %50العكاري الرباط بالنسبة 35رقم 

في انتظار الرواج وتطور النشاط وأنه بعدمحاسبةولم تجر معه الثانیةة نالمدعي علیه السنة الأولى والستلهالعارضة أم
مكینها من مستحقاتها غیر أنه امتنع لأجله تلتمس الحكم بإجراء محاسبة مع المدعي بتسنتین طالبته بإجرائها و مرور ال

علیه والحكم علیه بتمكینها من مستحقاتها الناتجة عن التجارة المستغلة في المحل موضوع الدعوى عن المدة من سنة 
.لعارضة في تقدیم مستنتجاتها بعد الخبرة الى الأن ونصیبها من الأرباح السنویة وحفظ حق ا2003

أدلى نائب المدعي علیه بمذكرة جاء فیها أن الطلب یهدف الى الأمر بإجراء من اجراءات 13/11/2013وبجلسة 
التحقیق وكذا الى صنع الحجة لأحد طرفي الدعوى مما یجعله غیر مقبول ومن جهة أخرى فإن العقد المدلى به یعود لسنة 

ع سنوات طلب المحاسبة ینسحب الى نفس المدة وبالتالي یكون الطلب المذكور قد طاله التقادم بمضي أربوأن ال2003
تها في الشراكة ولا ینص عقد صوإن المدعیة لم تقدم حلحصتهد الشركة هو تقدیم كل شریك قوأخیرا فإن أهم ركن في ع

إنشائها ، وأن العقد المدلى علىالاتفاقوجودة رغم الشركة على انها قدمت تلك الحصة ، مما تكون معه الشركة غیر م
نص على أن تسیر المحل مشترك بین الطرفین، فلو كانت المدعیة قدمت حصتها وقامت الشركة فعلا لكانت المدعیة یبه 

.مسیرة للمحل
أدلى نائب المدعیة بمذكرة جاء فیها أنه مادام المحل التجاري لا یزال یروج التجارة وعقد 20/11/2013وبجلسة 
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بها ، ومن جهة أخرى فإنه ما دام أحد لم ینه الشركة فإنها ةالشراكة لا زال قائما فإن الأرباح الناتجة عنه لا تتقادم المطالب
.الرأسمالیمكن الدفع بعدم أداء نسبة العارضة من ولاتبقى قائمة 

والقاضي بإجراء خبرة 627تحت رقم 11/12/2013وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في الملف بتاریخ 
.حسابیة

2003من ة نس11المدعیة من أرباح المحل عن حدد نصیبطتقریر الخبرة المودع بكتابة الضبوبناء على 
.درهم 141905في مبلغ 2013الى

بالاستئناففین على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن وحیث إنه بعد تعقیب الطر 
الاستئنافأسباب 

نى دلم تعرها  أفیهكم المطعون درة الحصالمحكمة متقدم بدفوعات وجیهة ولها مبرراتها القانونیة ، إلا أنالطاعنإن ا
أضرارعدة اهتمام وقضت وفق مطالب  المدعیة مما ألحق بمصالحه 

فمن جهة أولى فبالرجوع الى أن طلب المستأنف علیها المقدم ابتدائیا فإنه اقتصر على إجراء محاسبة بین الطرفین وإجراء 
وأن الطاعن أوضح في معرض رده على ما ورد في طلبها المذكور أنه لیس طلب في ...خبرة لتحدید نوع التجارة 

فعه وقضت بإجراء خبرة ن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لم تناقش دالموضوع ، مبینا أنه طلب غیر مقبول ، إلا أ
اقتصار الطلب على المطالبة بإجراء خبرة وبالتالي فإن الحكم عدممقتضیات القانونیة الخاصة علىلخارقة لعلها مما یج

.لهذا السبب یستلزم الإلغاء
دفع في المرحلة وأن الطاعن 2003یعود الى سنة فإن العقد المدلى به من طرف المستأنف علیهاثانیةومن جهة 

والدعوى لم تقدم إلا 2003بكون الطلب قد تقادم على اعتبار أن طلب المحاسبة ینسحب الى نفس السنة أي الابتدائیة
.في المیدان التجاري تتقادم بمضي أربع سنواتالالتزامات، أي أن المدة تزید عن تسع سنوات ، في حین أن 2013یوم 

ورغم أن الدفع الطاعن أیضا دفع صحیح وله مبرراته الواقعیة والقانونیة ، إلا أن محكمة أولى درجة ارتأت خلاف 
.ذلك ، الأمر الذي یجعل حكمها مجانب للصواب ، ویكون طلب المستأنف علیها قد طاله التقادم 

في عقد الشركة أشاروأن هذا الأخیر %50أنها شریكة للطاعن بنسبة بفإن زعم المستأنف علیها ثالثةومن جهة 
ورغم أن .قائمة في غیابهالشركة لعقد تقوم ومن المعلوم أنه شرط أساسي لا الشركةهو تقدیم كل شریك لحصته في 

غیر قد الشركة على أنها قدمت تلك الحصة مما یجعل الشركة عم تقدم حصتها في الشركة ولا ینص المستأنف علیها ل
ن أساسي من آركان انعقادها ، إلا أن محكمة الدرجة الاولى استجابت لمفادها رغم إشارة الطاعن لهذه موجودة لتخاف رك

لأساسیة والجوهریة في النزاع القائم بین طرفي الدعوى وأنه كان على المحكمة المصدرة للحكم المطعون أن تتحقق النقطة 
الدعوى كإجراء بحث بمكتب العضو المقرر إظهارا للحقیقة بدل حقیق تبإجراء من إجراءات بالاستعانةمن هذه النقطة ولو 

وأن ما یعزز هذا الجانب هو أن المستأنف علیها لو كانت قدمت حصتها .التسلیم بكل إدعاءات ومزاعم المستأنف علیها
.رفقة الطاعن ولما تقدمت بأي دعوىفعلا لكانت مسیرة للمحل 

في غیاب أي فإن المحكمة الابتدائیة اعتمدت على خبرة معیبة شكلا وموضوعا إذ أنها أنجزت أخرى ،ومن جهة 
سابق دفوعاته والتي سبق وتقدم بها ، كما بین أن المستأنف علیها لم تدفع نصیبها بمتمسكا قبل ذلك محاسبتیةسجلات 
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لمحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لم تعر من رأس مال الشركة المزعومة مما یجعل وجودها غیر قائم فعلا إلا أن ا
لملاحظات الطاعن أي اعتبار وقضت بالمصادقة على خبرة أقل ما یقال عنها انها لا ترقى الى درجة الخبرة القضائیة 
وعلیه فإن اعتماد المحكمة على خبرة معیبة من جمیع الوجوه فیه إجحاف بحقوق ومصالح الطاعن وبالتالي فإن هذا 

في المطالبة بإلغاء الحكم المطعون فیه الغیر مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني وبعد التصدي الحكم الأخیر محق 
بعدم قبول طلب المدعیة شكلا وموضوعا مع تحمیلها الصائر

أدلت المستأنف علیها بواسطة دفاعها ، بمذكرة جوابیة تعرض فیها أنها التمست في 28/7/2015حیث أنه بجلسة 
الحكم على المدعى علیه بإجراء محاسبة معها والحكم علیه بتمكینها من مستحقاتها في التجارة والقول فتتاحيالامقالها 

الذي یبررالشيء2003تحقاتها السنویة من سنة تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید نوع التجارة وما تدره من أرباح وتحدید مس
.قبوله والحكم وفقه

مسك به من طرف المستانف فإن تعلیل محكمة الدرجة الأولى هو تعلیل قانوني بخصوص الدفع بالتقادم المتف
مما . أن عقد الشراكة وقت تقدیم دعوى العارضة كان لا زال قائما باعتبارق ل ع 392ومرتكز على مقتضیات الفصل 

.یبقى معه الدفع بالتقادم في غیر محله 
ان طرفیه شركاء في ضمنهاجمیع أركانه ، ومن متضمنإنه فرجوع الى عقد الشراكة ،ومن جهة أخرى ، فإنه بال

درهم لكل واحد منها النصف مما یبرر صفة كل 30000وأن رأسمال الشراكة هو .. 50المحل ، وان لكل واحد بنسبة 
.منها ومن جمیع ما تدره من أرباح الاستفادةواحد من طرفي العقد في الشراكة ویعطیه حق 

وحددت .ق م م  63قد أنجزت طبقا للفصل ستانف من منازعة في الخبرة ، فإن هاته الأخیرة وبخصوص ما أثاره الم
وأرباح وحصة كل واحد مدا خیللتحدید الرواج التجاري للمحل موضوع الشراكة وما یدره من المعتمدةالحسابیة العناصر

.من الشریكین ، مما یبقى المنازعة المثارة بشأنها لا ترتكز على أساس
. مع حفظ حق العارضة في جمیع الأحوالالابتدائيوحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه القول بتأیید الحكم 

المخابرة بكتابة الضبط طبقاتخلف دفاع المستأنف رغم اشعاره بمحل 6/10/2015وحیث أدرج الملف بجلسة 
.27/10/2015لنطق بالقرار بجلسة قانون المحاماة، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد امن38للفصل 

الواردة في المقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم ته رة تعقیبیة یؤكد من خلالها دفوعاوخلال المداولة أدلى دفاع المستانف بمذك
.وفقها ورد دفوعات المستأنف علیها

الاستئنافمحكمة 
الطاعن بأن طلب المستأنف علیها المقدم ابتدائیا غیر مقبول شكلا لأنه اقتصر یدفع بهخصوص مابحیث إنه 

على طلب إجراء محاسبة بین الطرفین وإجراء خبرة حسابیة وهو إجراء من إجراءات التحقیق ، فإنه بعد إطلاع المحكمة 
راء محاسبة معها والحكم علیه الحكم على المدعى علیه بإجت ، فإن المستأنف علیها قد طالبالافتتاحيعلى المقال 

بتمكینها من مستحقاتها وإجراء خبرة لتحدید هاته المستحقات، وبالتالي فإن المستأنف علیها لم تطالب بإجراء خبرة كطلب 
.أصلي ، مما یجعل الدفع أعلاه ، في غیر محله ویتعین رده
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مضي أربع في المیدان التجاري تتقادم بالالتزاماتدفع بالتقادم لأن منوحیث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن 
من 5وذلك طبقا للمادة ،فإنه فضلا على أن الالتزامات في المیدان التجاري تتقادم بمضي خمس سنوات سنواتسنوات

الناشئة عن عقد الشراكة ، والتي الالتزاماتمدونة التجارة، فإن موضوع الدعوى الحالیة یتعلق بدعوى الشراكة  بسبب 
ق ل ع وما 392نشر عقد انحلال الشركة أو انفصال الشریك وذلك طبقا للفصل بخمس سنوات ابتداءا من یوم تتقادم 
.الشركة لا زالت قائمة ، فلا محل للدفع بالتقادم دامت

الطاعن بأن المستأنف علیها لم تقدم حصتها في الشركة مما یجعل الشركة غیر وحیث إنه بخصوص ما یدفع به
الشراكة المبرم بین الطرفین أنهما اتفقا على إنشاء شركة موجودة لتخلف ركن أساسي من أركانها فإن الثابت من عقد

وكیفیة ت التسییر والمحاسبة  لكل واحد واتفقا على شكلیادرهم 30000لكل واحد منها وأداء مبلغ %50بینهما بنسبة 
فیبقى للمتعاقدینم الاتفاق بینهما لأن العقد شریعة ركة قائمة بین الطرفین طبقا لما ت، مما  تكون هاته الشالشركة هاءان

.الدفع أعلاه غیر منتج ویتعین استبعاده 
أنها أنجزت في غیاب أي سجلات أساسعلىوحیث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في الخبرة المنجزة

بعد إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة ، فإن الخبیر قد حدد الأرباح بناء على الموقع التجاري للمحل محاسبیة ، فإن
.لا یتوفر على أیة دفاتر تجاریة وقیمة الرأسمال المتفق علیه ، لأن المستأنف قد أخبره بأنه

أعلاه في غیر محلها ویتعین ردها ةار في هاته الخبرة تبقى دفوعاته المثف ما جاء وفي غیاب إدلاء الطاعن لما یخال
رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف . یتعین استنادا لما ذكر أعلاه وحیت

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاانتهائیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ـلـــالشكـفي 

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده: وعــوفي الموض

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر                  المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/27بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.22بصفته الممثل القانوني لشركة مقهى مطعم 11لحسن السید: بین 
.ة بـهیئة الرباطالمحامینادیة الرامي الراشدينائبته الاستاذة

من جهةمستأنفا بوصفه

.بنت عبد االله22السیدة ام كلثوم :وبین 
.لرباطالمحامي بـهیئة اابراهیم صرحاننائبها الاستاذ

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5336: رقمقرار
2015/10/27: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمربناء على مقال الاستئناف 
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.06/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكـــلفي 
بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه 22بواســطة محامیتــه فــي مواجهــة الســیدة أم كلثــوم 11حیــث تقــدم الســید لحســن 

تســــتأنف بمقتضــــاه الأمــــر الصــــادر عــــن قاضــــي المســــتعجلات بالمحكمــــة 11/03/2015الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ 
القاضـــي فـــي الطلــــب 913/3/2014فـــي الملـــف عــــدد 12/11/2014بتـــاریخ 1017التجاریـــة بالربـــاط تحـــت رقــــم 

بتمكـین المدعیـة مـن 22حسن بصفته الممثل القانوني لشـركة مقهـى مطعـم 11الأصلي بأمر المدعى علیه السید 
الاطلاع على محاضر الجمـوع العامـة للشـركة بخصـوص السـنوات المحاسـبیة الـثلاث الأخیـرة وأخـذ نسـخ منهـا تحـت 

یـوم تـأخیر عـن التنفیـذ ابتـداء مـن تـاریخ الامتنـاع مـع النفـاذ المعجـل درهـم عـن كـل800طائلة غرامة تهدیدیة قـدرها 
.وتحمیل المدعى علیها الصائر وبرفض الباقي ، وفي الطلب المضاد برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعـه

ـــــاریخ  ـــــه الرســـــوم القضـــــائیة بت ـــــه بمقـــــال إصـــــلاحي مـــــؤدى عن ـــــدم الطـــــاعن أعـــــلاه بواســـــطة محامیت ـــــث تق وحی
وذلك بجعله موجهـا مـن قبـل مس بمقتضاه الإشهاد له بإصلاح الخطأ الذي شاب مقاله الإصلاحي یلت03/9/2015

مـا دام أن أجـل الطعـن وهو ما یتعـین معـه قبولـه 22بصفته الممثل القانوني لشركة مقهى مطعم 11السید لحسن 
.به نائب المستأنف علیهایظل مفتوحا في وجه الطاعن لعدم تبلیغه بالأمر المستأنف وذلك خلافا لما یتمسك

وحیث یكون بذلك الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء ، ممـا یتعـین معـه التصـریح 
.بقبوله

:وفي الموضـوع
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن المســتأنف علیهــا تقــدمت بواســطة محامیهــا إلــى رئــیس المحكمــة التجاریــة 

22تعرض فیه أنها شریكة في شركة مقهـى ومطعـم بـار 22/09/2014بالرباط بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاریخ 

قـام بتغییـر نـوع الشـركة دون علمهـا ولـم وأنه تم اقصاؤها من التسـییر والأربـاح كمـا أنهـا فوجئـت بكـون المـدعى علیـه
تعثـــر علـــى النظـــام الأساســـي للشـــركة ، لـــذا تلـــتمس الحكـــم علیـــه بتمكینهـــا مـــن النظـــام الأساســـي ومحاضـــر الجمـــوع 
العمومیة للشركة أعلاه تحت طائلة غرامة تهدیدیة مع الصـائر ، فیمـا تقـدم المسـتأنف بواسـطة محامیـه بمقـال مضـاد 

یلــتمس بمقتضــاه التشــطیب علــى اســمه مــن الســجل التجــاري لكونــه لــم یعــد مســیرا 22/10/2014مــؤدى عنــه بتــاریخ 
.للشركة وتحمیله الصائر مع النفاذ المعجل

.وحیث أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجاریة بالرباط الأمر المستأنف أعلاه
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المسـتأنف الثـاني الأسـتاذ وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الأمر المستأنف ناقش أوجه دفـاع نائـب
هشام لمغاري دون إشارة إلى أوجه دفاع نائبـة المسـتأنف الأولـى الأسـتاذة نادیـة الرامـي الراشـیدي ولا مـذكرتها المرفقـة 
بوثائق مما یجعله خارقا للقانون وماسا بحقوق الـدفاع ، وان المسـتأنف علیهـا لـم تـدل بمـا یفیـد قیـام العـارض بتحویـل 

ن شــركة مجهولــة الاســم إلــى شــركة ذات المســؤولیة المحــدودة وان ورثــة مــورث العارضــین الــذین مــ) 22بــار (مطعــم 
حلــوا محــل مــورثهم فــي إدارة وتســییر المطعــم المــذكور هــم المعنیــون بطلبهــا ولــیس العــارض الــذي لا یعــدو أن یكــون 

قاعد ببلوغه تلته على المجرد أجیر مما یجعل الطلب موجها ذد غیر ذي صفة ، ذلك أنه كان مجرد عامل تمت إحا
سن التقاعد وأن المطعم كان یسیر من قبل مورث المدعیة قید حیاته وبوفاته حل محله ورثتـه الشـرعیون ، وقـد أدلـى 
العــارض بنســخة مــن وصــل كــراء  و وصــل صــادر عــن إدارة الضــرائب یفیــدان هــذا الحلــول ، لــذا یرجــى إلغــاء الأمــر 

إلـــى المحكمــة التجاریـــة بالربـــاط للبــت فـــي الـــدفوع المثــارة مـــن طـــرف نائبتـــه المســتأنف والحكـــم أساســـا بإرجــاع الملـــف 
.واحتیاطیا بعدم قبول الطلب واحتیاطیا جدا برفضه وتحمیل المستأنف علیها الصائر

وحیــث أجــاب نائــب المســتأنف عیهــا أنــه فــي حالــة إصــرار المســتأنف علــى كونــه لــیس مســیرا للشــركة فمــا علیــه 
فهـو 19/11/73اري الخاص بها غیر متضمن لاسمه ، ذلك أن التشطیب الذي وقـع فـي سوى الإدلاء بالسجل التج

والمســمى آنــذاك المطعــم الملكــي وتأســیس 22یتعلــق بالتشــطیب علــى الأصــل التجــاري للشــخص الطبیعــي أي ورثــة 
ركة وتـم تغییـر نـوع الشـركة مـن شـركة مجهولـة إلـى شـ22الأصل التجاري للشخص المعنـوي المسـمى مقهـى مطعـم 

، وان شـهادة فسـخ الشـركة المـدلى بهـا مـن قبـل المسـتأنف فهـي 2002ذات المسؤولیة المحدودة بطرق احتیالیة سـنة 
وهــي لــم تؤســس بعــد وان الإقــرار المــدلى بــه مــن قبــل الســید 22/03/73ضــده اذ كیــف یــتم فســخ شــركة بتــاریخ حجــة

زور وفیـه تواطـؤ مـع المسـتأنف لإخفـاء حقیقـة فهـو اقـرار مـ09/12/2014المصادق على توقیعه بتاریخ 22محمد 
.، لذا یرجى عدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتحمیل رافعـه الصائرتغییر نوع الشركة

علـــى مـــذكرة تعقیبیـــة لنائـــب تخلـــف عنهـــا الطرفـــان وألفـــي بـــالملف 06/10/2015وبعـــد إدراج الملـــف بجلســـة 
.27/10/2015للمداولة لجلسة المستأنف علیها واعتبرت القضیة جاهزة وحجزت

التعــلـــــــــــیــــــــــــــــل
.حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

الدعوى وحیث ان إغفال محكمة الدرجة الأولى البت في بعض أوجه دفاع الطاعن لا یكون له أثر في مجرى
الاستئنافیة بناء على الأثر الناشـر للاسـتئناف الـذي یجیـز لأي طـرف أن دائها في المرحلة ما دام أنه قد تمكن من إب

.یثیر ما یشاء من دفوع
ان الطـاعن 27/10/2014وحیث إنه ما دام من الثابت من الشـهادة المسـتخرجة مـن السـجل التجـاري بتـاریخ 

ا دام لـم یشـطب علـى صـفته ، فإنـه یبقـى هـو المسـیر القـانوني لهـذه الأخیـرة مـ22هو المسـیر الوحیـد لمقهـى مطعـم 
لا یرقـى إلـى ضـد غیـر ذي صـفةوجهـت هاته من السجل التجاري وان مـا یتمسـك بـه مـن دفـوع لاعتبـار أن الـدعوى 

.درجة دحض الصفة المذكورة عنه
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تــه وحیــث یتعــین تبعــا لمــا ذكــر أعــلاه رد الاســتئناف لعــدم اســتناده إلــى مــا یبــرره وتأییــد الأمــر المســتأنف لموافق
.ما قضى بهالصواب فی

.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاصلاحيوالمقالالاستئنافبولبق:ــلـــــــفي الشك

.الصائرالطاعنوتحمیلالمستأنفمرالأوتأییدالاستئنافبرد:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/27بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانوني شركة خاضعة للقانون النمساوي بارفیمري اوطریش  11شركة  - 1بین 
ماروك شركة محدودة المسؤولیة في شخص ممثلها القانوني11شركة - 2

.جلال المحامیان بهیئة الدار البیضاءینوب عنهما الاستاذان جهاد أكرام و كوثر 
من جهةینمستأنفماهصفتب

22عبد الواحد السیدوبین 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه وصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
5343: رقمقرار

2015/10/27: بتاریخ
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.15/9/2015لعدة جلسات آخرها جلسةواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328نون المحاكم التجاریة والفصول من قا19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مؤداة ماروك بواسطة محامیهما بمقال 11بارفیمري اوطریش و شركة 11حیث تقدمت شركة 
تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 26/3/2015الرسوم القضائیة بتاریخ عنه

القاضي بعدم قبول 8842/15/2014في الملف عدد 22/1/2015بتاریخ 733البیضاء تحت رقم 
.ابقاء الصائر على رافعهامع شكلا الدعوى 

اجلا وصفة و اداء مما یتعین معه التصریح وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا 
.بقبوله

:في الموضـوع

ان المستأنفین تقدمتا بواسطة ومن محتوى الحكم المستأنف حیث یستفاد من وثائق الملف 
تعرضان 17/11/2014محامییهما الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

حصة من 4500حصة من نصیب المستأنفة الاولى و 5.500الثانیة یشكل رأسمالها من فیه ان المستأنفة 
نصیب المستأنف علیه و ان مهام تسییرها موكولة الى ثلاثة مسیرین من بینهم المستأنف علیه و انه خلال 

سارة خ2004اتضح ان حساباتها عرفت برسم السنة المالیة 3/4/2007الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ 
درهم بحیث 11.580.715,43خسارة بمبلغ 2005و برسم السنة المالیة درهم 9.415.420,15بمبلغ 

الوضعیة الصافیة للشركة تقل عن ربع رأسمالها و لتسویة وضعیتها المالیة و القانونیة قامت صارت 
لهدف التداول في جدول الاعمال المتضمن لقرار تخفیض راس 1/4/2014باستدعاء جمعیة عامة بتاریخ 

ذر علیها اي انه تع،المال لامتصاص الخسائر التي عرفتها و الزیادة فیه عن طریق تقدیم حصص نقدیة
التي بقیت 25/4/2014رها الى عقد جمعیة عامة ثانیة بتاریخ ذلك لعدم حضور المستأنف علیه مما اضط

بدون جدوى لنفس الاسباب السابقة بالاضافة الى ان اتخاذ القرارات في اطار الجمعیات العامة غیر العادیة 
%45ان المستأنف علیه یملك نسبة تحصیله على اعتبار وهو ما لا یمكنها%75یتطلب اغلبیة بنسبة 
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لعقد جمعیة عامة غیر عادیة و التصریح اساسا باعتبار س الاذن لمسیر هذه الشركة بالدعوةتلتملأجله
الحكم المرتقب صدوره ترخیصا لباقي الشركاء في اتخاذ قرار تخفیض راس المال ثم رفعه و الاذن لبقیة 

س المال دون مشاركة المستأنف علیه و احتیاطیا بتعیین وكیل الشركاء بالاكتتاب في قرار الزیادة في رأ
قضائي تكون مهمته عند الاقتضاء التفویت نیابة عن المستأنف علیه و الامر بتسجیل  ملخص الحكم 

.المرتقب صدوره في السجل التجاري للعارضة الثانیة
.لبیضاء الحكم المستأنفاصدرت المحكمة التجاریة بالدار ابعد استیفاء الاجراءات المسطریة و 

اسباب الاستئناف
حیث جاء في اسباب استئناف الطاعنتین انه تعذر اتخاذ القرارات الكفیلة بتسویة وضعیة الشركة 

رغم مختلف المحاولات في هذا الصدد على اعتبار 5.96من القانون رقم 86وفقا للفقرة الثانیة من المادة 
من رأس مال الشركة وهي نسبة و ان كانت تمثل اقلیة راس المال الا %45ان المستأنف علیه یملك نسبة 

%75انها اقلیة مؤثرة و معیقة لاتخاذ القرارات في اطار الجمعیات العامة غیر العادیة التي تتطلب اغلبیة 
على 5.96من القانون رقم 79و 75والتي من بینها قرارات تغییر راس المال عملا بمقتضیات المادتین 

ان تغییر رأس المال یعتبر تعدیلا للنظام الاساسي و ان هذه الوضعیة تعتبر تعسفا من طرف اقلیة تباراع
الشركاء في اتخاذ قرار تسویة وضعیة الشركة مما یحق معه للشریك المتضرر مطالبة القضاء بالتدخل 

ل ع و استئناسا في من ق 1021لاتخاذ القرار الذي تقتضیه مصلحة الشركة بناء على مقتضیات الفصل 
هذا المجال بما سبق ان قضى به القضاء المغربي في مثل هذه الحالات و ان القضاء الفرنسي مستقر على 
تطبیق هذا التوجه بحیث سبق لمحكمة الاستئناف ان ایدت حكما ابتدائیا قضى بتعیین وكیل قضائي مهمته 

في اطار اتخاذ قرار رفع رأس المال التصویت على الشریك المتعسف في استعمال حقه في التصویت
و ان 5/5/98أیدته الغرفة التجاریة بمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 13/3/96بموجب قرار مؤرخ في 

عرقلة المستأنف علیه لقرار رقع رأس المال یرجع الى النزاعات القائمة بینه و بین العارضة الاولى نظرا 
ي اطار ممارسة مهام تسییر الشركة بتواطؤ بینه و بین مدیر لكونه قد ارتكب مجموعة من الخروقات ف

الشركة اذ ابرم عدة اتفاقات وعقود مع الشركة التي هو احد مسیریها دون ان یتم عرضها على الجمعیة 
بصفته مسیرا لها مع الشركة عقدا شفویا من اجل استغلال مكاتب BCFللشركة و ابرم باسم شركة العامة

ومن اجل كراء اجزاء منها مع العلم ان مثل هذه الاتفاقات تتطلب توقیع وموافقة BCFتوجد داخل شركة 
المسیرین الثلاثة للشركة و لیس مدیرها و قام بتحویل عدة مبالغ لفائدته من حساب الشركة و ان العارضتین 

اء على ذلك فمن بمحاسبته و انه بنقامتا بتحریك مجموعة من المساطر القضائیة في مواجهته قصد المطالبة 
الطبیعي ان یقوم كل طرف باستعمال كافة الوسائل للضغط على الطرف الآخر و ان من بین الوسائل التي 

%75استعملها المستأنف علیه هي عرقلة مسار الشركة و شل امكانیة اتخاذ القرارات التي تتطلب أغلبیة 
المساهمة التي تمكن صاحبها من الحیلولة وهي %25من رأس المال على اعتبار انه یملك مساهمة تتجاوز 

رفع رأس المال و ان تعلیل ستراتیجیة و التي من بینها قرارالمصیریة  و الاتدون اتخاذ مجموعة من القرارا
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لا تستلزم على 5.96من القانون رقم 86المحكمة لعدم قبول الطلب هو تعلیل مخالف للقانون لأن المادة 
ء الوحید الذي یرتبه القانون احالیة داخل اي اجل تحت طائلة عدم القبول و ان الجز الاطلاق تقدیم الدعوى ال

الطلب لا على عدم احترام اجل تسویة الوضعیة  هو امكانیة تقدیم طلب حل الشركة مع الاشارة الى ان هذا
تسویة الوضعیة كما یتعین یستجاب له بصورة تلقائیة لأنه یمكن للمحكمة ان تمنح الشركة اجل سنة قصد 

و التمس على المحكمة رفض طلب الحل اذا تمت تسویة الوضعیة قبل الحكم ابتدائیا في الطلب المذكور ، 
الحكم المستأنف و الحكم من جدید وفق مطالبهما المسطرة بإلغاءالتصریحدفاع المستأنفتین في الأخیر

.و تحمیل المستأنف علیه الصائرابتدائیا 
و اكد ما سبق فیما حضرها دفاع الطرف المستأنف 15/9/2015وبعد ادراج الملف بجلسة 

تخلف عنها المستأنف علیه و الفي بالملف على رجوع جواب القیم المنصب في حقه فحجزت القضیة 
.27/10/2015و مددت لجلسة 6/10/2015لجلسة للمداولة 

التعلیل

.لمبسوطة أعلاهحیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف ا
اذا اصبحت الوضعیة الصافیة للشركة : "على انه 5.96من القانون رقم 86وحیث تنص المادة 

تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركیبیة ، تعین على الشركاء داخل اجل ثلاثة اشهر 
تخدوا بالاغلبیة المتطلبة لتغییر النظام الموالیة للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر ان ی

.الاساسي قرارا بشأن امكانیة حل الشركة قبل الأوان
الشركة ، تكون هذه الاخیرة ملزمة في اجل اقصاه نهایة السنة المالیة بحلاذا لم یتم اتخاذ قرار 

بلغ یساوي على الاقل بتخفیض راسمالها بم46الموالیة لتلك التي افرزت الخسائر مع مراعاة احكام المادة 
اقتطاعها من الاحتیاطي و ذلك اذا لم تتم خلال الاجل المحدد اعادة تكوین حجم الخسائر التي لم یمكن 

.رأس المال الذاتي بما لا یقل عن ربع رأسمال الشركة
وحیث یستخلص من هذه المقتضیات ان الشركة في حالة تسجیل خسائر اصبحت معها وضعیتها 

بحلها تكون ملزمة باستصدار وهو الربع ولم یتم اتخاذ قرارالصافیة دون الحد الادنى المقرر قانونا للرأسمال 
أسمالها داخل اجل بتسویة وضعیتها عن طریق اعادة تكوین راس المال الذاتي بما لا یقل عن ربع ر قرار

.اقصاه نهایة السنة المالیة الموالیة للسنة التي افرزت الخسائر
وحیث انه ما دام من الثابت من مستندات الملف و لا سیما محضر الجمعیة العمومیة المنعقدة 

درهم 11.580.715,43خسائر بمبلغ 2005ان الشركة سجلت برسم السنة المالیة 3/4/2007بتاریخ 
معه وضعیتها الصافیة تقل عن ربع رأسمالها ، الا ان هذه الشركة لم تبادر الى تسویة ارت صوهو ما 

و بعد تعذر تحصیل الغرضعامة لهذا جمعیةحینما قامت باستدعاء 2014وضعیتها الا خلال  سنة 
ین رأسمالها لاتخاذ قرار بشأنه لجأت خلال نفس السنة الى المحكمة للاذن لها باعادة تكو الاغلبیة اللازمة 
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المنصوص الذاتي ، تكون كما جاء في تعلیل الحكم المستأنف الدعوى الحالیة قد اقیمت دون مراعاة للآجال
علیها أعلاه لتداول الشركاء في تسویة الوضعیة ولا یجدي الطاعنتان نفعا القول بان المستأنف علیه هو من 

الى التداول في ذلك جاءت خارج لنسبة حصص مؤثرة طالما ان الدعوةعرقل اتخاذ القرار المنشود لامتلاكه
من ق ل ع لمطالبة القضاء 1021الآجال المذكورة اعلاه كما انه لا محل لتمسكهما بمقتضیات الفصل 

بالتدخل لاتخاذ القرار الذي تقتضیه مصلحة الشركة في هذا الصدد لعدم تفعیل اجهزة الشركة لاتخاذه داخل 
.المتطلبةالآجال 

لصواب فیما اف و تأیید الحكم المستأنف لمصادفته لوحیث یتعین تبعا لما تقدم ذكره رد الاستئن
.مع تحمیل الطاعنتین الصائر اعتبارا لما آل الیه طعنهماقضى به

لهــذه الأسبـــاب
بوكیلعلنیا وغیابیا وهي تبت تقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبولب:في الشكــل
الصائرینتالطاعنوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:الجوهرفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11أحمدو 11رشید -11مریمالسادة :بین 
.سطاتبـهیئةالمحاميلمخنطرالرحیمعبدم الأستاذعنهینوب

من جهةینمستأنفبوصفهم
.11أحمد السید :وبین 

.بـهیئة الدار البیضاءالمحامي محمد البستانيالأستاذ ینوب عنه 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5411: رقمقرار
2015/10/29: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

مسجل و مؤداة عنه استئنافيبواسطة نائبهم بمقال11تقدم السید رشید و احمد و مریم 6/8/2014بتاریخ 
في 25/6/2014الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنفون الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

درهم مع الصائر و بتحدید 171360بلغ القاضي بأدائهم بالتضامن لفائدة المدعي م1635/2013الملف عدد 
.رفض باقي الطلباتمدة الإكراه البدني في الأدنى و 

:ـلـــــــفي الشكـ
تبلیغ الطاعنین الحكم المطعون فیه مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه حیث لا دلیل بالملف یفید 

.وفق الشروط المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدم المدعي بواسطة  نائبه بمقال 14/2/2013وثائق الملف و الحكم المستأنف انه بتاریخ حیث یؤخذ من
عرض فیه أنه یملك منزلا بعنوانه أعلاه و قد سبق و أن اتفق مع المدعى علیهم على تجهیز الدكانین الموجودین 

لم یتوصل 2007منذ أواخر سنة بالطابق السفلي و المرخص له بممارسة التجارة فیهما مقابل النصف، إلا أنه و 
بأي ربح و لم تقدم له الحسابات، و نظرا لان جمیع المحاولات الحبیة المبذولة معهم باءت بالفشل، لذلك التمس 

الى تاریخ الطلب و تحدید نصیبه منها 2007بین منذ فاتح دجنبر ء خبرة حسابیة لتحدید أرباح المرأالحكم بإجرا
شهادة : فظ حقه للإدلاء بمطالبه النهائیة على ضوئها، و أرفق المقال بالوثائق التالیةخلال المدة المذكورة مع ح

.ملكیة و محضر تبلیغ انذار و نسخ رخص اداریة
فیه ان تواجدهم بالمحلات موضوع الدعوى هو وضحواو بناء على جواب المدعى علیهم بواسطة نائبهم 

ي تقدم بهذه الدعوى كرد فعل لدعواهم من أجل تقیید واجب على أساس التملك و لیس بترخیص من المدعي، الذ
مورثهم بالمحافظة العقاریة، لذلك یلتمیون الحكم برفض الطلب، و أرفقوا الجواب بنسخة عقد شراكة و صورة شهادة 

.ملكیة
من قانون 66فیه ان العقار موضوع النزاع هو عقار محفظ و ان الفصل وردو بناء على تعقیب المدعي 

حقوق العینیة ینص على ان كل حق متعلق بعقار محفظ یعتبر غیر موجود بالنسبة للغیر الا بتقییده، لذلك یلتمس ال
.شهادة ملكیةم وفق المقال، و أرفق التعقیب بالحك

و بعد إجراء خبرة و التعقیب علیها من الطرفین صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و استأنفه المحكوم علیهم 
:أسباب استئنافهم على ما یليالذین أسسوا
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أن المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستانف یهدف الى اجراء خبرة لتحدید التعویض المستحق، و ان 
الطلب یدخل في عداد الأوامر المبنیة على طلب و لا یمكن التقدم به أمام محكمة الموضوع، و أن الاختصاص 

لإجراءات المسطریة المحددة للاختصاص،و الحكم الصادر قد خرق اوع و یعتبربالتالي لا ینعقد لقاضي الموض
لأن .و ان الحكم الابتدائي جاء ناقص التعلیل و لم یجب على الدفوعات المثار من طرفهم .یتعین الحكم برفضه

المدلى تواجد العارضین بالعقار هو تواجد المالك و لیس المكتري او المنتفع بمرآب بنسبة معینة، وأن عقد الشراكة
به من طرفهم ، دلیل على ذلك خاصة و أن العقد أصبح له حكما صادر عن المحكمة یقضي بصحته، و بالتالي 
فإن القول بكون التواجد هو فقط من أجل التسییر و القسمة للأرباح هو قول غیر سلیم، و لا یستند لا الى المنطق 

موضوع اجراء بحث بین الأطراف، و ذلك لعرض الوثائق و ان المحكمة كان علیها فبل البث في ال.او القانون
و أن الحكم بني على تقریر خبیر، من دون التاكد من صحة الدفوعات .المدلى بها من طرفهم على الطرف المدعي

و الوثائق المقدمة هو حكم ناقص التعلیل، لذا یلتمسون إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، 
ا إجراء بحث للتأكد من واقعة الشركة مع المستأنف علیه و الاتفاق على استغلال كل طرف للمرأبین الأربعة احتیاطی

المتواجدة بالعقار، احتیاطیا جدا الخروج الى عین المكان للتأكد من واقعة تواجدهم بالمرآبین هو تواجد المالك ولیس 
.تواجد المستغل مع حفظ الحق في التعقیب  مع الصائر

انه التمس في مقاله الافتتاحي و على خلاف ما ورد في 9/10/2014و أجاب المستأنف علیه بجلسة 
درهم مع انتداب خبیر لتحدید القیمة الحقیقیة 20.000,00: استئناف الطاعنین  بأدائهم له تعویضا مسبقا قدره

التعویض و إذا كانت هناك نقطة و ان محكمة الموضوع وحدها هي من لها الاختصاص في منح.لأرباح المرأبین
وان تعلیل المحكمة كان مستفیضا و مبني على .، فإن المحكمة تلقائیا تنتدب خبیرا لهذه الغایة)كالمحاسبة(تقنیة 

أسس قانونیة دامغة و ذلك كله مؤسس على وثائق أدلى بها العارض و على نصوص قانونیة حددتها المحكمة، و 
محفظ في إسم العارض وحده، و ان الحدیث على أي حق غیر مقید  بالصك العقاري یؤكد أن الأمر یتعلق بعقار

یجعل المناقشة عقیمة و لا تجدي نفعا،و أن العارض تطرق لذلك مذكراته السابقة و لا حاجة لتكرار ذلك، فیكفي 
أساسها القانوني، و من بعده من القانون العقاري للتصدیق على صحة دعوى العارض و متانة 66الاحتكام للفصل 

. لهذه الأسباب یلتمس الحكم بتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على كاهل الطرف المستأنف
ان المستأنف علیه یحاول جاهدا اعطاء طلبه صبغة 13/11/2014و عقب المستأنفون بجلسة 

هو فقط من اجل ممارسة التجارة و قسمة الموضوعیة، و اعتباره مالكا للعقار كله، و ان تواجد العارضین بالمرآبین
و ان المستأنف علیه لا زال یغالط المحكمة ، و لم یصرح لها بحقیقة تواجد العارضین .الارباح مناصفة بینهم

بالعقار المملوك بینه و بین مورثهم مناصفة،و ان ما اعتمده من وثیقة ترخیص لممارسة التجارة بالمرآبین هو 
ان السید الخبیر حینما تم تعیینه من طرف المحكمة و مراجعته : ك استنادا على ما یليمغالطة لیس إلا و ذل

للوثائق، تبین له أن ما یمارس بالمرآبین لیس ما حدده من طبیعة في مقاله، و ان ممارسة بیع الاواني كان هو 
ه، لا یتضمن هذا النشاط النشاط التجاري الممارس بالمرآبین، و أن الترخیص المدلى به من طرف المستانف علی

و ان اختلاف النشاط التجاري عن المحدد في الترخیص دلیل على ان تصرف العارضین بالمرآبین هو . الممارس 
علیه و في إطار المستأنف تصرف المالكین و لیس تصرف الممارسین لنشاط تجاري لفائدة شخص ما، و أن 
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بتعویض، و أنهم یدلون بعقد شراكة مضمونه ان مورثهم ادعاءاته المغلوطة تم الحكم له بخبرة و بعد ذلك
والمستانف علیه هما مالكین مناصفة للمنزل موضوع الدعوى الحالیة، و ان المستانف علیه أقر ذلك و هو في 
كامل قواه العقلیة،و ان المحكمة قضت تبعا لذلك بصحة العقد، و تزكیة الشراكة مناصفة بینهما و أنهم یدلون 

و ان الحكم أضفى على تواجد العارضین بالعقار صفة .نسخة من الحكم موضوع التأكید للشراكة بینهمللمحكمة ب
.المالك و لیس صفة الممارس لنشاط تجاري لفائدة المستانف علیه الذي لا زال یعتبر نفسه المالك الوحید للعقار

في انتظار اثبات عكس ذلك من طرفه، و ان وان الحكم و العقد یفندان ادعاءات المستانف علیه التي تبقى الأصل 
اثبات العكس لن یكون له أثر الا بحكم یلغي الحكم الصادر لفائدتهم و أنهم یدلون للمحكمة من جهة لائحة شهود 
و هم اخوة للطرفین مورث العارضین و المستانف علیه، و أن إخوة الطرفین مستعدین للمثول امام المحكمة للادلاء 

بثة للمشاركة مناصفة بین المستانف علیه و اخیه الهالك مورثهم و أن الخبیر هرموشي المنتدب من بشهادتهم المث
خاص باصلاح آلات (طرف المحكمة، أشار هو الآخر الى المحلین موضوع الدعوى كتب على واجهتها عبارة 

و ان هذا دلیل .من طرفهم، في حین انه بعد المعاینة داخل المحل  وجدت اواني بلاستیكیة یتم بیعها)الخیاطة
على ان المحلین هما في ملك العارضین، و لیس في ملك المستانف علیه، استنادا على تغییر النشاط الممارس 

و ان ادعاء المستانف علیه لو كان .بهما من إصلاح آلات الخیاطة الى محلین لبیع الاواني البلاستسكیة
موافقته أو المطالبة بالمحاسبة للنشاط الأول و هو إصلاح الآلات صحیحا،لما تم تغییر النشاط التجاري بدون 

الخیاطة الذي یدر أرباحا اكثر من أرباح النشاط الحالي، لذلك یلتمسون إلغاء الحكم المستانف و الحكم برفض 
ة عن ابتدائی114و أرفقوا الجواب بصور شمسیة لبطاقات التعریف الوطنیة، نسخة تبلیغیة لحكم رقم . الطلب

.صادر عن ابتدائیة البیضاء796صورة من حكم عدد البیضاء،
ان الطرف المستأنف لم یستطع لحد الآن مناقشة الأساس 11/12/2014و عقب المستأنف علیه بجلسة 

من القانون العقاري 66القانوني الذي بنت علیه المحكمة الحكم المستأنف، و هذا الأساس القانوني هو الفصل 
كل حق عیني متعلق بعقار محفظ یعتبر غیر موجود بالنسبة للغیر إلا تسجیله و ابتداءا :" راحة على الذي نص ص

ان الأفعال الإرادیة و :" من نفس القانون الذي جاء أكثر وضوحا67و خاصة الفصل .."  من یوم التسجیل
تراف به أو تغییره او إسقاطه لا تنتج أي الاتفاقات التعاقدیة الرامیة الى تأسیس حق عیني أو نقله الى الغیر او الاع

و أن ملكیة المنزل موضوع النزاع هي ملكیة خالصة للعارض و .. ".أثر و لو بین الأطراف إلا من تاریخ التسجیل
هي رسم عقاري، و ان ما عدا ذلك من الادعاءات لا یجد له أي أساس في القانون، و لا حتى في الاجتهاد 

.القضائي
القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة 26/02/2015قرار التمهیدي الصادر بتاریخ وبناء على ال

.وذلك لاستجلاء بعض النقط الغامضة
وبناء على استدعاء الأطراف لعدة جلسات قصد إجراء البحث المقرر ، حضر الطرفین معا ونائبیهما وصرح 

ره أخا له التزام بمقتضاه أصبح هذا الأخیر شریكا معه في المستأنف علیه أنه أبرم مع مورث المستأنفین باعتبا
العقار ، وأنه هو الذي قام ببناء العقار وحده وأن العقد تم إبرامه على أساس أن یبیع له نصف العقار ، وصرح أحد 

رضیة الأةأنهم كانوا یعیشون في كوخ صفیحي وأنهم قاموا بالاستفادة من البقع11المستأنفین المسمى رشید ال



4134/8228/2014: ملف رقم

5

وتم تقسیم تكفل والتزم بذلك وزارة التجهیز وأن المستأنف علیه باعتباره الطرف الكبیر في المنزل التي منحتها لهم
في الأرض وأن والده أدى نصیبه وأنه صدر حكم لفائدتهم یقضي العقار على یتم أداء كل واحد من الطرفین نصیبه 
.الذي قام ببناء العقار وأنه أدى له فقط مبلغ الأرضبذلك في حین ظل المستأنف علیه یتمسك بأنه هو

أدلى نائب المستأنفین بمذكرة بعد البحث ورد فیها ان المستأنف علیه عجز خلال 04/06/2015وبجلسة 
وأنهم یدلون للمحكمة بقرار البحث إثبات تملكه للعقار موضوع النزاع وإثبات ما یدعیه له سنده ومبرراته المشروعة ،

، صادر عن محكمة الاستئناف یثبت وبصفة قطعیة أنه مالك إلى جانب المستأنف علیه في الدار بنسبة النصف
وان العقد المبرم بین المستأنف علیه والعارضون أثبت كون العلاقة بین مورث العارضین والمستأنف عیه هي علاقة 

لمستأنف علیه یستغل بدوره  مرآبین في العقار لكون العقار یتوفر على أربع وان ا. شراكة مناصفة في العقار 
مرائب منهما اثنین للعارضین واثنین للمستأنف علیه ، وأن الدعوى المقدمة من طرف المستأنف علیه هي فقط 

یه طردهم من دعوى كیدیة هدفها اثقال كاهل العارضین بمبالغ یعرف مسبقا أنه لاحق له فیها والهدف بالنسبة إل
العقار خاصة وأن المحلین تستعملهما زوجة الهالك في بیع بعض الأواني البلاستیكیة وذلك لكسب قوتها الیومي لها 

أخ زوجها ولم تشفع لها القرابة في معاملتها معاملة حسنة من طرف هو وان المستأنف علیه. ولأبنائها الأیتام 
لهالك مورث العارضین هو من كان ینفق ویتكلف بجمیع مصاریف البناء المستأنف علیه الذي یعلم جیدا أن أخاه ا

والتشیید ، وانه سبق له وتقدم بنفس ما دفع به الآن أمام محكمة الاستئناف لكن المحكمة وبعد البحث تبین لها أن 
ارضون بحقهم في ما یدعیه لا سند له ولا حجیة له فیه خاصة وأنه لم یسبق له أن تقدم بذلك إلا بعد أن طالبه الع

وان الطرف العارض أدلى للمحكمة بنسخة من القرار الصادر في موضوع . النصف وتقییده بالمحافظة العقاریة
ونیلتمسلذلك. النزاع والذي یؤكد وبصفة قطعیة أن تواجد العارضین بالمرآب تواجد المالك ولیس تواجد الشریك 

وأرفقوا . الصائرتحمیل المستأنف علیهدي الحكم برفض الطلب معإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التص
موضوع الدعوى منزلجوابهم بنسخة من القرار الاستئنافي المؤید للحكم الابتدائي القاضي بصحة عقد شركة في ال

.وصورة نسخة من عقد شركة موضوع القرار أعلاه
أنه بادئ ذي بدء فإنه لا بد من ملاحظة أن 04/06/2015وعقب  المستأنف علیه بعد البحث بجلسة 

الدعوى من أساسها بنیت على شهادة الملكیة صادرة عن المحافظة العقاریة وهي تفید أن المالك الوحید للعمارة 
فیظ ، وأن البحث انصب في وما بعده من قانون التح66موضوع الطلب هو العارض لا غیر ، وعلى الفصول 

الذي لم یتم إدراجه بالمحافظة وبالصك العقاري ، وبالتالي فإن قیمته " الشراكة " أساسه على مناقشة ما سمي بعقد 
كوثیقة لإثبات الحق منعدمة تماما ، وأن قیمة هذه الوثیقة تبقى رهینة بتقییده بالمحافظة وأن أي قول بخلاف ذلك 

المذكور الذي لا یعترف بأي حق إلا اذا كان مقیدا بالصك العقاري 66ون وخاصة الفصل یجد جوابا له في القان
الحقوق المدعى بها الغیر المقیدة على الصك ویلاحظ هنا ان المشرع حسم بصورة نهائیة  في. ومن تاریخ التقیید 

فر في المستقبل ایر متوفر ومتى تو العقاري واعتبرها غیر ذات قیمة قانونیة إلا من یوم تقییدها ، وان هذا الشرط غ
وان تلك الوثیقة تعتبر هي والعدم سواء ما دام المشرع .  فإن جدوى الشراكة المزعومة لن تكون إلا من یوم التقیید

.لأجله یلتمس الحكم بتأیید الحكم المستأنف. هو من قرر ذلك
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وتم تمدیدها 22/10/2015ار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقر 
.29/10/2015لجلسة 

محكمــة الاستئناف
إجابته على دفوعهم المتمثلة وعدمنقصان التعلیل الموازي لانعدامه یعیب الطاعنون على الحكم المستأنف 

نة ، وان سندهم معیبنسبةمكتري أو المنتفع بمرآب عقار تواجد المالك في ملكه ولیس تواجد الفي كونهم یتواجدون بال
.بصحتهالابتدائیة قضىحكما عن المحكمة صدر بشأنهفي ذلك عقد الشراكة المدلى به وأن هذا العقد 

وحیث ان الثابت من وثائق الملف ومن خلال ما راج بجلسة البحث المأمور به من طرف هذه المحكمة أن 
المستأنف علیه أبرم مع مورث المستأنفین عقد شراكة في العقار المتواجد به المرأبین موضوع طلب واجب الأرباح 

محكمة الابتدائیة بالدارالبیضاء بتاریخ ، كما تبین من الحكم الصادر عن الوذلك بنسبة النصفالمقدم من طرفه
قضى على المستأنف 2895/2012ملف عدد 796ان الطاعنین استصدروا حكما تحت رقم 11/03/2013

وفق ما هو متفق علیه في عقد الشركة وأن الحكم المذكور %50علیه بإبرام عقد بیع نهائي معهم في حدود نسبة 
3497/1404/13ملف عدد 17/02/2015الصادر بتاریخ 1386رار رقم قد تم تأییده استئنافیا بمقتضى الق

كون ملكیة العقار الكائن بسیدي فيصریحا 05/09/1985عقد الشركة المؤرخ في أن الذي جاء في حیثیاته 
مومن الجدید الشطر الرابع شركة بینهما مناصفة لم یربط تملك أخاه للنصف بأي شرط بل صرح أنه أدى من جانبه 

.من واجبات التملك  وان المساهمة معه في البناء تبقى رهینة بالإثبات%50ة نسب
مشار إلیه أعلاهالنهائيفین لنصف العقار قد تم الحسم فیه بمقتضى قرار وحیث ان تملك مورث المستأن

للمرأبین المستغلین من وبالتبعیةوبالتالي لم یعد هناك مجال للدفع كون المستأنفین لیسوا بمالكین لنصف العقار 
طرفهما ما دام العقار وكما هو وارد بتقریر الخبرة المنجز ابتدائیا أثبت تواجد أربع محلات ، وأنه تبعا لعقد الشركة  
ونظرا لكون المستأنف علیه یستغل محلین والمستأنفین یستغلون المحلین الآخرین فإنه طبقا لعقد الشركة ، فإن 

له بنصیبه عن واجب استغلال المحلین موضوع الطلب وأن الحكم المستأنف لما قضى المستأنف علیه لا یستحق
واجب استغلال المحلین رغم تواجد عقد الشركة یكون قد جانب الصواب مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف 

.والحكم من جدید برفض الطلب
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافقبول:ــلـــــــفي الشك

علیهالمستأنفتحمیلبوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمو إلغاء باعتباره:في الموضوع
.الصائر

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطوالمقرر                       الرئیس 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11ملیكة السیـدة :بین 
.نائبها الاستاذ محمد زیان المحامي بـهیئة الرباط

من جهةةمستأنفبوصفها

.م في شخص ممثلها القانوني .م.ش22شركة :وبین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءنعیم سبیكنائبها الاستاذ

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5601: رقمقرار
2015/11/05: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكـــلفي 
بواسـطة نائبهـا بمقـال اسـتئنافي مـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة 11تقدمت السیدة ملیكـة 29/04/2015بتاریخ 

عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في الملف رقم 14/01/2015الصادر بتاریخ 330تستأنف بموجبه الحكم عدد 
.وع برفضه وإبقاء الصائر  على رافعهالقاضي في الشكل بقبول  الطلب وفي الموض9847/6/2014

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الطاعنة الحكم المطعـون فیـه ممـا یتعـین معـه اعتبـار الاسـتئناف مقبـول شـكلا 
.لتقدیمه وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
الاســـــتئنافي أنـــــه بتـــــاریخ فـــــي الحكـــــم المســـــتأنف والمقـــــالحیـــــث یتجلـــــى مـــــن وقـــــائع القضـــــیة كمـــــا هـــــي واردة

علــى أن 2013-1-18أنهــا اتفقــت مــع المــدعى علیهــا بتــاریخ تقــدمت المدعیــة بمقــال عرضــت فیــه 21/10/2014
مـن عتبارها شریكة في هده الشركة و أنها ادت المبلغ المدكور كتسبیقادرهما ب1.300.000تدفع لها المدعیة مبلغ 

أجل شراء المعدات الضروریة المخصصة لإنتاج المكونة لنشاط الشركة مسـاهمة بـدلك فـي رأسـمالها علـى أسـاس أن 
بهـدا المبلـغ المهـم المذكورةتستفید من أرباح و مداخیل الشركة كشریكة فیها لكنه بعد توصل الممثل القانوني للشركة 

ت الشركة إرجاع المبلغ المدكور ممـا جعلهـا تتقـدم بشـكایة وأنـه تنكر لها رافضا الاعتراف لها بصفة شریكة كما رفض
22لك تلــتمس الحكــم بــأن شــركة المبلــغ المطلــوب بصــندوق المحكمــة ، لــذبعــد عــدة مفاوضــات قامــت الشــركة بإیــداع

مــل ملزمـة بتقــدیم حســاباتها للمدعیـة بعــدما تبــت أنهــا شـاركت بمالهــا الخــاص فــي اقتنـاء الآلات و التجهیــزات فــي المع
تستحقه طیلة إیداع المبلغ المدكور مند تاریخ الذيالتابع للشركة و الأمر بإجراء خبرة حسابیة لتقییم قیمة الاستغلال 

نســخة مــن أمــر اســتعجالي وشــهادة و لمعجــل و تحمیلهــا الصــائر و أدلــت بو شــمول الأمــر بالنفــاد ا18-1-2013
.ج نموذجنسخة من 

جـاء فیهـا أن 2014-11-26دلى بها من طرف نائب المدعى علیها بجلسـة الجوابیة المالمذكرةو بناء على 
المدعیــة لــم تعــزز دعواهــا بمــا یفیــد عقــد الاتفــاق الحاصــل بــین الطــرفین و أن الشــراكة تقتضــي ســلوك مســطرة تفویــت 

أسسـت الـدعوى الحالیـة علـى العقـد بالسـجل التجـاري و أنـه لمـا الحصص بمقتضى محضـر فـي الموضـوع و تسـجیل 
من ق م م ویتعـین 32و 1د وصل یتعلق بعملیة بیع لمعدات و بالتالي یبقى طلبها مخالف لمقتضیات الفصل مجر 

درهمـا قـد تـم دفعـه كتسـبیق فـي إطـار عقـد 1.300.000التصریح بعدم قبوله و في الموضوع فـإن الـزعم بكـون مبلـغ 
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عــدات و آلات مخصصــة لمنتجــات الفــرن الشــراكة غیــر صــحیح علــى اعتبــار أنهــا اتفقــت مــع المدعیــة علــى تفویتهــا م
1.300.000درهمـا و أن المدعیـة قامـت بتسـدید مبلـغ 3.000.000الأكل الجاهزة مقابل مبلغ إجمالي قـدره وأطباق

الأداءدرهما في انتظار تسدید الباقي و قـد تـم وضـع هـده الآلات و المعـدات بمقـر الشـركة رهـن إشـارتها فـي انتظـار 
اكترتــــه بمدینــــة مــــراكش و أن المدعیــــة قامــــت بتســــدید جزئــــي محــــدد فــــي مبلــــغ الــــذيمحلهــــا الكلــــي لیــــتم نقلهــــا إلــــى 

درهما ثم رفضت بعـد دلـك إتمـام البیـع و أن المدعیـة سـبق لهـا أن تقـدمت أمامهـا بـدعوى لفـتح مسـطرة 1.300.000
لـق بعملیـة بیـع درهمـا یتع1.300.000التصفیة القضائیة فقضت المحكمة التجاریة برفض الطلـب و أكـدت أن مبلـغ 

منقــولات و لــیس مســاهمة فــي رأســمال الشــركة و أن المدعیــة تتقاضــي بســوء نیــة دلــك أن المــدعى علیهــا بــادرت إلــى 
للصـــلح الحاصـــل بینهمـــا و أن المدعیـــة تنازلـــت عـــن شـــكایتها تنفیـــذا2014-4-12تمكینهـــا مـــن رفـــع یـــد مـــؤرخ فـــي 

الطلــب و احتیاطیــا إجــراء بحــث و أدلــت بنســخة حكــم درهمــا و التمســت الحكــم بــرفض 1.300.000المتعلقــة بمبلــغ 
وصورة رسالة و صورة من تنازل عن شـكایة و صـورة رفـع الیـد و صـورة طلـب رامـي إلـى إیـداع مبلـغ مـالي و صـورة 

ج و وصـل إیـداع نمـوذجأمر مبني على طلب و صورة نظام أساسي و صورة محضر جمع عام و صورة مسـتخرج 
.نیة مبالغ و صورة مراسلات إلكترو 

جــاء فیهــا أنهــا 2014-12-17التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المدعیــة بجلســة المــذكرةو بنــاء علــى 
درهمـــا و أن صـــفتها ثابتـــة مـــن خـــلال الوصـــل المـــدلى بـــه و أن 1.300.000تطالـــب بتعـــویض عـــن الانتفـــاع بمبلـــغ 
تعلـق إلا بالشـكایة التـي وقـع التنـازل أشهر و بخصـوص الصـلح فإنـه لا ی10المدعى علیها ضلت حائزة للمبلغ لمدة 

.عنها و التمست الحكم وفق مقالها 
وبعــد انتهــاء المناقشــة صــدر الحكــم المشــار إلیـــه أعــلاه واســتأنفته المدعیــة التــي أسســت اســتئنافها ان الطلـــب

، فـي حـین مـن قـانون الالتزامـات والعقـود المتعلـق بـالإثراء بـدون سـبب 67یجد أساسـه فـي الفصـل طرفهاالمقدم من 
علــى أســاس عــدم وجــود مــا یثبــت اكتســاب العارضــة لصــفة شــریك فــي الشــركة أن الحكــم المطعــون فیــه جــاء معلــل

المستأنف علیها التي تخولها طلب إجراء محاسبة قصد استخلاص نصـیبها مـن الأربـاح المحققـة ، واعتبـرت محكمـة 
في  الملتمس المقدم من قبل العارضة بالقول والحكم الدرجة الأولى ان الطلب لا أساس له تبعا لذلك ، لكن أنه جاء 

وأضـافت ملتمسـها . بأنها شاركت بمالها الخاص في شراء الآلات التي تستغلها هذه الأخیرة مـن أجـل تحقیـق نشـاطها
درهــم 1.300.000مــن جــراء حوزتهــا لمبلــغ 22الحكــم بــإجراء خبــرة قصــد تحدیــد الأربــاح التــي ضــارت عــن شــركة 

یجـب أن یبـین الإیجـاز فـي المقـالات " مـن قـانون المسـطرة المدنیـة یـنص فـي فقرتـه الثانیـة علـى أنـه 32وان الفصل 
وأنه یستفاد مـن مـا سـلف ذكـره بـأن المقـال " . والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة 

لهـا هـو الإثـراء بـدون سـبب المنصـوص علیـه فـي الافتتاحي یحدد إطار المناقشة القضـائیة وأن الوسـیلة المثـارة مـن قب
مـــن قـــانون الالتزامـــات والعقـــود ، وأن صـــفة شـــریك بهـــذه الشـــركة مـــن انعـــدامها لا محـــل لهـــا فـــي النقـــاش 67الفصـــل 

حققـت أربـاح 22المعروض على أنظار المحكمة ، ذلك ان المناقشة تنحصـر فـي القـول أو عـدم القـول بـأن شـركة 
عـن هـذا ةدرهم الذي دفع لها بدون سبب والحكم علـى المسـتأنف علیهـا بتعـویض العارضـ1.300.000بفضل مبلغ 

ـــك الآلات التـــي علـــى أساســـها تقـــوم الشـــركة  الإثـــرا دون الوقـــوف عـــن صـــفة شـــریك للعارضـــة بـــل هـــي أصـــبحت تمل
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مـن اسـتخلص بحسـن نیـة " راحة علـى أن یـنص صـ. ع.ل.مـن ق67وأن الفصـل .المسـتأنف علیهـا بتحقیـق الأربـاح
نفعا من شغل الغیر أو شیئه بدون سبب یبرر هذا النفـع ، التـزم بتعـویض مـن أثـرى علـى حسـابه فـي حـدود مـا أثـرى 

درهــم هــو الشــيء المملــوك للعارضــة ســلم للمســتأنف علیهــا لتمتلــك 1.300.000وأن مبلــغ ". بــه مــن فعلــه أو شــیئه 
واد التجاریـة المنتجـة وأن هـذا الإنتـاج حقـق نفعـا مادیـا للمسـتأنف علیهـا دون سـبب ، الآلات المستعملة فـي صـنع المـ

درهـم والحكـم 1.300.000وأنه یتعین إجراء خبرة من أجل تحدید ما اذا كانت الشركة قـد استخلصـت نفعـا مـن مبلـغ 
ن سبب ، وأن الخبـرة هـي علیها بتعویض العارضة عن ذلك، لكون هذا النفع حقق بدون سبب ویعد بالتالي إثراء بدو 

الوســیلة الوحیــدة التــي تســمح مــن تحدیــد هــذا النفــع ، نظــرا لكــون المســتفیدة بــدون ســبب مــن أمــوال العارضــة شــركة ، 
وتقتضــي ضــرورة البحــث واللجــوء إلــى خبیــر فــي الحســـابات مــن أجــل الوقــوف علــى هــذه النقطــة الفنیــة، وأن تعلیـــل 

رق لمسـألة صـفة شـریك للعارضـة عنـد البـت فـي النازلـة ، فـي حـین أن محكمة الدرجـة الأولـى لا أسـاس لـه لكونـه تطـ
لأجلـه تلــتمس . هـذه النقطـة بعیــدة كـل البعـد عــن موضـوع النازلــة الـذي خرجـت عنــه المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضــاء 

قیــیم وبعـد التصــدي الأمـر بـإجراء خبــرة حسـابیة یعهــد بهـا إلـى خبیــر مخـتص فــي الحسـابات لتالمســتأنفإلغـاء الحكـم 
درهــم لــدى 1.300.000تعویضــا عنــه طیلــة مــدة إیــداعها لمبلــغ 11الســیدة ملیكــة هحققیمــة الاســتغلال الــذي تســت

وحفظ حقها في المطالبة بالاستغلال موضوع الخبرة التـي سـتنتج طبقـا للقـانون وبـأمر قضـائي وتحمیـل " 22"شركة 
.حكموأرفقت المقال بنسخة من ال. المستأنف علیها صائر الدعوى

أن المقــال لــم یحمــل معــه أي جدیــد وفــق مــا 23/07/2015وأجابــت المســتأنف علیهــا بواســطة نائبهــا بجلســة 
تــنص علیــه مقتضــیات قــانون المســطرة المدنیــة علــى اعتبــار أن مــا ورد بــه مــن وســائل قــد ســبق أن تــم بســطها أمــام 

انونیـا ، ولعـل الوسـائل التـي تتمسـك المحكمة بموجب حكم معلل تعلیلا كافیـا وقمجلس القضاء، وقضت على ضوئه
بها المستأنفة تنحصر في زعمها من جهـة أنهـا تتمتـع بصـفة شـریك فـي رأسـمال المسـتأنف علیهـا مـن خـلال تسـلیمها 

درهــم لاقتنــاء وتملــك الآلات ومعــدات الفــرن ، ومــن جهــة أخــرى قیــام واقعــة الإثــراء علــى حســابها 1.300.000لمبلــغ 
ها بخبــرة حسـابیة ، وأن مــا تتمسـك بــه المسـتأنفة لا یســتقیم والمقتضـیات القانونیــة ، بـدون ســبب ، ملتمسـة علــى ضـوئ

ومــن بــاب الاحتیــاط وجــب . ممــا یســتدعي القــول بتأییــد الحكــم الابتــدائي لوقوعــه مســتجمعا لأركانــه وشــروطه القانونیــة
ون المســـتأنفة شـــاركت بمالهـــا بالنســـبة للـــرد علـــى الوســـیلة الرامیـــة إلـــى القـــول بكـــ: الـــرد وفـــق عناصـــر الجـــواب التالیـــة 

وشــریكة فــي شــراء وتملــك الآلات المســتعملة فــي صــنع المــواد –شــریكة فــي أرســمال الشــریكة -الخــاص باعتبارهــا 
التجاریة المنتجة، ذلك ان هذه الوسیلة المستند علیها بمقتضى المقال الاسـتئنافي لا یمكـن أن تؤسـس لقاعـدة قانونیـة 

، فــبغض النظـر إلــى كونهــا قــد كانــت محــور نقـاش أمــام قضــاء الدرجــة الأولــى ، وبــت یمكـن الركــون والاســتئناس لهــا 
فیها بموجب حكم معلل تعلیلا كافیا ، فإنها أیضا تعكس سـوء نیـة لـدى المسـتأنفة ولعـل الجـواب علیهـا یقتضـي بسـط 

ها یقتضي تعزیز المحور الأول ، ان عنصر الشریكة في رأسمال المستأنف علی: عناصر وفق ثلاثة محاور أساسیة 
بوثــائق ذات طــابع ناقــل للملكیــة كعقــد تفویــت أو هبــة أو شــراكة ، وبعــد ســلوك مســطرة الجمــع العــام لمناقشــة مزاعمهــا 

فحوى العقد ضمن نقط جدول الأعمال ، مع تدوین كل ذلك في محضر قانوني یتم إیداعه بمصلحة السجل التجاري 
الضـرائب ، وأن عنصـر الشـریكة فـي الشـركة یقتضـي سـلوك مسـطرة بعد المصادقة علیه وتسجیله لـدى مصـالح إدارة 
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بالإعلانــات المعــدة لــذلك ، وأن القــول بالشــراكة فــي الرأســمال یقتضــي إثباتــه كتابــة ومصــحح ةالنشــر بالجرائــد المتعلقــ
أنف علیهـا المحور الثاني ، ان الزعم القائل بكون المسـتأنفة شـاركت المسـت.الإمضاء وفق القوانین الجاري بها العمل

في شراء وتملك الآلات المستعملة في صنع المواد التجاریة المنتجة بعید عن الحقیقة ومفـرغ مـن كـل محتـوى قـانوني 
یتعلــق بعملیــة بیــع منقــولات لفائــدة المســتأنف علیهــا ولــیس 18/01/2013أن الوصــل المــؤرخ فــي :للأســباب التالیــة 

علیهـا هـي شـركة متخصصـة فـي أطبـاق الفـرن والأكـلات الســریعة ، وان المسـتأنف. لقـاء اقتنـاء معـدات وآلات الفـرن
فبالرجوع إلى . هي قائمة قبل الاتفاق من أجل تفویت بعض من هذه الآلات لفائدة المستأنفة لنقلها إلى مدینة مراكش

ة القـــــانون الاساســـــي والـــــى الســـــجل التجـــــاري للشـــــركة المـــــدلى بنســـــخ منهـــــا بمـــــذكرة المســـــتأنف علیهـــــا ابتـــــدائیا بجلســـــ
أي قبــل أن یــتم الاتفــاق مــن 2005یســتفاد أن هــذه الأخیــرة كانــت قائمــة وتمــارس نشــاطها منــذ ســنة 26/11/2014

أجل اقتناء المستأنفة لبعض الآلات والمعـدات ، وبالتـالي فهـي لیسـت فـي حاجـة إلـى هـذا التسـبیق مـن أجـل شـراء او 
وأن مـؤدى . 2005صـر أصـلها التجـاري منـذ سـنة تملك نفس الآلات والمعدات لكونهـا تمتلكهـا وتعتبـر مـن بـین عنا

تمكــین كــان لقــاء شــراء معــدات وآلات ولــیس لقــاء شــراكة أو مــن أجــل ةوصــل التســبیق الــذي قامــت بأدائــه المســتأنف
المســتأنف علیهــا مــن شــرائها لكونهــا مالكــة لهــا قبــل تــاریخ تســلیم مســبق الــثمن فــي إطــار عقــد البیــع ، كمــا أن مــؤدى 

هذه المنقولات هـي موضـوعة بمقـر الشـركة وبالتـالي كیـف یسـتأنس لمـزاعم المسـتأنفة القائلـة الوصل ینص على كون
درهم تم لقاء تمكینها من شراء وتملك الآلات والمعدات، الشيء الذي یؤكد مدى عدم جدیة 1.300.000بكون مبلغ 

ـــى حســـاب المســـتأنف علیهـــا ـــى الإثـــراء عل ـــث ، . المســـتأنفة وســـعیها إل ـــة ســـبق لهـــا المحـــول الثال ان المحكمـــة التجاری
أن قضــت بــرفض طلــب المســتأنف علیهــا الرامــي إلــى فــتح مســطرة التصــفیة القضــائیة 143/13بمقتضــى حكــم عــدد 

بعلة أنها شریكة في رأسمال المستأنف علیها ، فإنه بغض النظر إلى كـون الوصـل المتمسـك بـه لا یمكـن أن یؤسـس 
ــا للقــول لالتزامــات تقابلیــة ولا یرقــى حســب تعلیــل ا لمحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء إلــى مســتوى الحجــة المعتبــرة قانون

بصفة شریك ، فإن المستأنفة قد سبق لها أن تقدمت أمام القضاء بدعوى غریبة خارج عن سـیاقها القـانوني مـن أجـل 
ها ، وان المحكمــة التصـفیة القضــائیة بعلـة أنهــا تربطهــا بالمسـتأنف علیهــا عقـد شــراكة یخــول لهـا المشــاركة فـي رأســمال

، وبالتــالي تكــون مــا 02/12/2013بتــاریخ 71/13ملــف رقــم 143/13التجاریــة رفضــت طلبهــا ضــمن حكــم عــدد 
ترمي إلیـه المسـتأنفة هـي مجـرد مـزاعم تسـعى مـن خلالهـا إلـى الإثـراء علـى حسـاب المسـتأنف علیهـا مـن خـلال خلـق 

آخـر تـزعم أنهــا شـریكة فــي الرأسـمال ، لتــأتي مـؤخرا بــزعم وقـائع غیـر قائمــة أصـلا ، فحینــا تـزعم قیــام شـراكة ، وحینــا
غریـب مـؤداه أن مبلـغ التسـبیق موضــوع الوصـل كـان لقـاء شـراء وتملــك المسـتأنف علیهـا لآلات ومعـدات متناســیة أن 

، الشيء الـذي 2005هذه الأخیرة هي ملك لها وهي مودعة بشركتها وتمارس نشاطها بواسطة هذه الآلات منذ سنة 
وبالنسبة للرد على الوسیلة الثانیة المتعلقة باستناد المستأنفة على مقتضیات . عه الحكم بتأیید الحكم الابتدائيیتعین م
للقول بإجراء خبرة ، فإنه بغض النظر إلى تدبدب حجـج المسـتأنفة المضـمنة بموجـب المقـال . م.م.من ق32الفصل 

رغـة مـن كـل محتــوى قـانوني سـبق أن أثیـرت أمـام القضــاء سـوى امتــداد لمـزاعم مفالاسـتئنافي وهـي لا تعـدو أن تكـون 
بموجب حكم  صادف الصواب القانوني ، نجدها أیضا تروم مسلكا آخر غیر ذي تقعید قـانوني ، وبت على ضوئها 

عــدم أخــذه بعــین الإعتبــار مقالهــا فهــي تلــتمس إجــراء خبــرة قصــد تحدیــد الأربــاح بعــدما نعــت علــى الحكــم الابتــدائي
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مـن 32وقـد اسـتندت المسـتأنفة فـي مزعمهـا علـى مقتضـیات الفصـل . ي حـدد إطار المناقشة القضائیة الافتتاحي الذ
قــانون المســطرة المدنیــة ، وأن الفصــل المــذكور لا یجــد مســتقر لــه ضــمن مــؤدى هــذه الــدعوى ، كمــا أنــه لا یمكــن أن 

ول بكــون هـذه الوســیلة غریبــة عــن القــیؤسـس لطلــب إجــراء خبـرة أو تحدیــد إطــار المناقشـة ، الشــيء الــذي یتعــین معـه 
وأن سبب الاستئناف یشكل طلبا جدیدا . سیاق الدعوى مما یتعین معه القول بتأیید الحكم الابتدائي في كل مقتضیاته

في حین أن الدعوى الابتدائیة . ع.ل.من ق67لكونه ینحصر في إطار الإثراء بدون سبب المنظم بمقتضى الفصل 
واسترســالا مــن .الاســتغلال فــي إطــار زعمهــا كونهــا شــریكة فــي رأســمال المســتأنف علیهــاترمــي إلــى المطالبــة بواجــب 

مزاعمهــا الرامیــة إلــى خلــق الالتبــاس أمــام مجلــس القضــاء ســعت المســتأنفة مــرة أخــرى إلــى تغییــر مســار الــدعوى نحــو 
احي أنهــا شــریكة فــي اتجــاه لــم یكــن محــور المرحلــة الابتدائیــة ، فخــلال هــذه المرحلــة زعمــت بمقتضــى مقالهــا الافتتــ

درهـم لشـراء آلات ومعـدات ، فـي حـین تـزعم بمقتضـى 1.300.000رأسمال المسـتأنف علیهـا ، وأنهـا سـاهمت بمبلـغ 
وان مـا ترمـي إلیـه بعیـد عـن الحقیقـة . ع.ل.مـن ق67مقالها الاستئنافي أن دعواهـا تنـدرج ضـمن مقتضـیات الفصـل 

أن عملیة التسبیق تمت في إطار عقد البیع لمعدات وألات : التالیة ولا یمكن أن ینشئ قاعدة قانونیة وذلك للأسباب 
، وأنه لا یمكن الحدیث وبالتالي فالطرف المتضرر هي المستأنف علیها في انتظار إتمام ما تبقى من مجموع الثمن 

ید رئـیس عن الإثراء في حین أن المبلغ المذكور تم إیداعه بصندوق المحكمة بناء على أمر قضائي صـادر عـن السـ
المحكمة التجاریة، وان المستأنف علیها لم تنتفـع حتـى یمكـن مطالبتهـا بتعـویض عـن الإثـراء بـدون سـبب لكونهـا هـي 

علیهـا هـي مـن تضـررت علـى المتضررة اعتبـارا لكـون المسـتأنفة لـم تبـادر إلـى إتمـام إجـراءات البیـع ، وأن المسـتأنف
منقولاتهـا ومعـداتها بمـا فیهـا المنقـولات موضـوع عقـد البیـع ، وان اعتبار أن المستأنفة أوقعت حجزا تحفظیـا علـى كـل 

المســتأنفة لــن تثبــت صــفتها كشــریكة تخولهــا طلــب إجــراء محاســبة قصــد اســتخلاص نصــیبها المزعــوم ، وأن الوصــل 
لیهـا مـن أجـل شـراء تجهیـزات عدرهـم قـد قـدم للمسـتأنف1.300.000المتمسك به من طرفها لا یثبـت إلا كـون مبلـغ 

وأن أركـــان وشـــروط . ات ولا یتضـــمن أي التـــزام علـــى عـــاتق هـــذه الأخیـــرة بتقـــدیم أربـــاح عـــن المبلـــغ المـــذكور ومعـــد
.غیر قائمة مما یتعین معه القول برد كل مزاعمها والحكم بتأیید الحكم الابتدائي. ع.ل.من ق67مقتضیات الفصل 

.لتجاریة في كل مقتضیاتهلأجله تلتمس الحكم بتأیید الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة ا
بمـذكرة جـاء فیهــا أن النـزاع موضـوع النازلـة لا یتعلـق بمسـألة الشــراكة 17/09/2015وعقبـت الطاعنـة بجلسـة 

بینهمــا بــل یتوقــف علــى أن المســتأنف علیهــا انتفعــت مــن المبلــغ المشــار إلیــه بــدون تمكــین العارضــة مــن التعــویض 
. ات والعقودمن قانون الالتزام75و 67المستحق لها قانونا طبقا لمقتضیات الفصل 

مــن اســتخلص " فــي هــذا الشــأن ، اذ یــنص صــراحة علــى أنــه جــاء واضــحا. ع.ل.مــن ق67ذلــك أن الفصــل 
بحسن نیـة نفعـا مـن شـغل الغیـر أو شـیئه بـدون سـبب یبـرر هـذا النفـع ، التـزم بتعـویض مـن أثـرى علـى حسـابه ، فـي 

درهـم واسـتغلاله لمـدة 1.300.000علیهـا قامـت بحیـازة مبلـغ ، وان المسـتأنف" حدود ما أثرى به مـن فعلـه أو شـیئه 
فــإن أمــا مــن جهــة أخــرى ،. عشــرة أشــهر كاملــة ثــم قامــت بموجبــه شــراء الآلات المســتعملة فــي صــنع المــواد التجاریــة

المسـتأنف علیهــا تــزعم بـأن ملكیــة الآلات والتجهیــزات تعـود إلــى مــا قبـل تــاریخ الوصــل ، لكونهـا متخصصــة وتمــارس 
ا تجاریا یقتضي حیازة هذه الآلات بحسب تعبیرها ، ذلك أن العارضة تؤكد بأن الشركة لم تكـن تمتلـك الآلات نشاطه
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والتجهیزات الضخمة إلا بعد تسلیمها المبلغ المذكور وما یزكي ذلك أن الوصل المدلى به یوضح بكـل جـلاء أن دفـع 
ة لإنتــاج المنتوجــات المكونــة لنشــاط الشــركة ، ممــا المبلــغ المــذكور كــان لشــراء المعــدات والآلات اللازمــة والمخصصــ

حقــق منفعــة هامــة تتمثــل فــي تحقیــق مــداخیل وأربــاح جــد مهمــة ، ذلــك ان المســتأنف علیهــا أقــرت فــي مــذكرتها فــي 
الصــفحة الثالثــة الفقــرة الرابعــة أن مــؤدى وصــل التســبیق الــذي قامــت بأدائــه للعارضــة كــان لقــاء شــراء معــدات وآلات 

ة ثــم فــي نفــس الوقــت تصــرح علــى أن الآلات والتجهیــزات كانــت موضــوعة قبــل تــاریخ الوصــل ممــا ولــیس لقــاء شــراك
أما فیمـا یخـص زعـم . أوقعت نفسها في التناقض الحاصل في دفوعاتها وبالتالي فمن تناقضت أقواله بطلت ادعاءاته

المحكمة رفضـت طلبهـا مدعیة بأن143/2013المستأنف علیها فیما یخص ملف فتح المسطرة القضائیة حكم عدد 
إلـخ وأن هـذه المسـطرة لا علاقـة لهـا بملـف النازلـة ، خصوصـا وأن العارضـة لـم تنــاقش ... بعلـة عـدم إثبـات الشـراكة 

وإنمــا تطالــب بحقهــا فــي التعــویض عــن المنفعــة المحصــل علیهــا مــن طــرف الشــركة صــفة الشــریك فــي نازلــة الحــال ، 
أمــا القــول بأنــه لا یمكــن . لات المســتعملة فــي صــنع المــواد التجاریــة  درهــم لشــراء الآ1.300.000باســتغلالها مبلــغ 

الحـدیث عــن الإثــراء لأن المبلـغ المــذكور تــم إیداعـه بصــندوق المحكمــة بـأمر مــن رئــیس المحكمـة التجاریــة ، ذلــك أن 
مشـار إلیـه المستأنف علیها تحاول تقمص شخصیة الضحیة أمام المحكمة والحقیقـة أنهـا بعـد رفضـها إرجـاع المبلـغ ال

للعارضـــة جعـــل هـــذه الأخیـــرة تتقـــدم بشـــكایة لـــدى الســـید وكیـــل الملـــك فـــي مواجهـــة الشـــركة وســـلوكها مســـاطر عدیـــدة 
لاسـترجاع المبـالغ المــذكورة عـن طریــق النیابـة العامــة ، وبعـد عــدة مفاوضـات بــین الطـرفین ، قامــت المسـتأنف علیهــا 

رضة إذنا بسحبها مما یوضح بكل جلاء أن العارضـة هـي بإیداع المبلغ لمطلوب بصندوق المحكمة واستصدرت العا
المتضــررة الوحیــدة عكــس مــا تدعیــه الشــركة ، وان المســتأنف علیهــا اســتفادت مــن المبلــغ المشــار إلیــه لمــدة تزیــد عــن 

لـذا یجـب رد جمیـع دفوعـاتهم لعـدم عشرة أشهر وبموجبه تم شـراء الآلات والمعـدات قبـل إیداعـه بصـندوق المحكمـة ،
.السابقة والحالیة جملة وتفصیلااوتمتیعها بما جاء في كتاباتها على أساس قانوني وموضوعي سلیم استناده

وتــم تمدیــدها 29/10/2015علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة وبنــاء 
.05/11/2015لجلسة 

محكـمــة الاستئنــاف
قضــى بــرفض الطلــب علــى أســاس عــدم حینمــاأنف مجانبتــه الصــواب حیــث تعیــب الطاعنــة علــى الحكــم المســت

وجود ما یثبت اكتسابها لصفة شریك في الشركة المستأنف علیها التي تخولها طلب إجراء محاسبة قصـد اسـتخلاص 
نصیبها من الأرباح المحققـة والحـال أنهـا أسسـت دعواهـا وكمـا هـي واردة بمقالهـا الافتتـاحي علـى الإثـراء بـدون سـبب 

.ع.ل.من ق67ا هو منصوص علیه في الفصل كم
بــالاطلاع علــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى یتبــین أن الطاعنــة فإنــهوحیــث إنــه خلافــا لمــا تمســكت بــه الطاعنــة 

درهــم للمســتأنف علیهــا كتســبیق مــن اجــل شــراء المعــدات الضــروریة 1.300.000كونهــا ســلمت مبلــغ اسســت دعواهــا
ي رأســمالها علــى أســاس أن تســتفید مــن أربــاح ومــداخیل الشــركة كشــریكة فیهــا ، المخصصــة للإنتــاج مســاهمة بــذلك فــ

وأن الحكــم المســتأنف لمــا بحــث فــي جدیــة مــا تمســكت بــه ومــا اذا كانــت شــریكة فعــلا فــي الشــركة أم لا، لــم یجانــب 
.الدعوى في الإطار القانوني الذي وجهت فیه وتقید بمطالبهاأصلالصواب بل 
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مـن جدیـد مـن اعتبارهـا شـریكة إلـى تأسـیس دعواهـادعواهـاللإطـار الـذي قـدمت فیـهوحیث إن تغییر الطاعنة
سـبب هــو أمـر غیــر جــائز بــلاومناقشــة الإثـراء . م.م.مـن ق67علــى مقتضـیات الفصــل بمقتضـى مقالهــا الاسـتئنافي

لال هــذه خــةأمــام محكمــة الاســتئناف لكــون مــا تمســكت بــه یــدخل فــي إطــار الطلبــات الجدیــدة التــي تعــد غیــر مقبولــ
.المرحلة 

درهـم أن الطاعنـة سـلمت المبلـغ المـذكور للمسـتأنف 1.300.000وحیث ان الثابت من الوصل الحامـل لمبلـغ 
علیها من أجل شراء تجهیزات المثبتة بمقر الشركة مما یفید أن المبلغ سلم كتسبیق لشرائها التجهیزات المذكورة ولیس 

م المســتأنف لمــا اعتبــر عــدم تضــمین الوصــل أي التــزام علــى الشــركة كمســاهمة منهــا فــي رأســمال الشــركة وأن الحكــ
المســتأنف علیهــا لتقــدیم أربــاح عــن المبلــغ المــذكور یكــون قــد طبــق القــانون فیمــا نهجــه ، ممــا یتعــین تأییــده ورد الحكــم 

.المستأنف لمصادفته الصواب وبرد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس
.الصائروحیث یتعین تحمیل المستأنفة 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:ــلـــــــــــفي الشك

.هترافععلىالصائربقاءبإوالمستأنفالحكمییدبتأوبرده:في الموضوع

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطوالمقرر                   الرئیس



خ/ س 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

11السید لحسن بین 
.نائبه الاستاذ زكریاء مكاوي المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.بوصفه مستأنفا من جهة

11أصالة عن نفسه ونیابة عن خدیجة، حسن ومحمد 11مصطفى - 11السادة نور الدین وبین 
.المحامي بهیئة الدارالبیضاءنائبهم الاستاذ خالد الحجوجي

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
19/10/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقــال اســتئنافي زكریــاء مكــاويبواســطة محامیــه الاســتاذ الســید لحســن بوكیــتحیــث تقــدم المســتأنف 
29/05/2012التمهیـدي بتـاریخ ستأنف بمقتضاه الحكـمی19/02/2014مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ القاضـــي بـــإجراء خبـــرة حســـابیة وكـــذا الحكـــم القطعـــي
الســید لحســن بــأداء والقاضــي 13567تحــت عــدد 6419/9/2011فــي الملــف التجــاري عــدد 12/11/2013
11، حســن 11أصــالة عــن نفســه ونیابــة عــن خدیجــة 11، مصــطفى 11الســادة نــور الــدین لفائــدة 11

درهم نصیبهم في الأرباح التي ) 831760(مبلغ سبعمائة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون 11ومحمد 
یـــوزع علـــیهم وفقـــا لرســـم الإراثـــة 12/10/2012غایـــة إلـــى 2000حققتهـــا مقهـــى ابینـــور عـــن الفتـــرة مـــن ســـنة 

والفریضــة الشــرعیة مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار نصــیب بــاقي الورثــة عنــد هــذا التوزیــع وهمــا الســیدة الزهــرة مجــاط 
أرملة الهالك ووالدته السیدة عائشة أیت منصور وبسریان الفوائد القانونیـة مـن تـاریخ الحكـم لغایـة تـاریخ التنفیـذ 

.الصائر وبرفض  باقي ما طلبتحمیلهمع 

:في الشكـــل
یتعــین  حیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
أن المستأنف علیهم تقدموا بواسطة محامیهم بمقال حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

الذي آل إلیهم عن ) مقهى ابینور(التجاريیملكون المحلم أنهأمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أفادوا فیه 
طریق الإرث إلى جانب باقي الورثة ومنذ وفاة أبیهم استأثر أخوهم المدعى علیه بتسییر المقهى المذكورة دون 

نهم من نصیبهم في الأرباح وقد أقر بمحضر المفوض القضائي أنه یسیر المقهى بتكلیف شفوي من أن یمك
درهم دون أن یدلي بأي إثبات وقد حاولوا معه ودیا من أجل 15000الورثة ویسلم المتواجدین منهم بالمغرب 

00020مسبقا قدره تمكینهم من نصیبهم في الأرباح دون جدوى ملتمسین الحكم علیه بأدائه لهم تعویضا

یین من أجل تحدید نصیبهم من أرباح المقهى بیة تعهد إلى أحد الخبراء الحیسو درهم والحكم بإجراء خبرة حسا
إلى حین إنجاز الخبرة وحفظ حقهم في تحدید مطالبهم النهائیة مرفقین مقالهم 2002منذ وفاة والدهم سنة 
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ص استغلال مقهى وصورة إراثة وصورة إنذار ومحضر بصور توكیلات وصورة محضر استجوابي وصورة ترخی
.تبلیغه مرفق بشهادة التسلیم

تقدم نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة والتي التمس فیها الحكم بعدم قول 20/12/2011وبجلسة 
.من ق ل ع 440الدعوى لكون مرفقات المقال مجرد صور فوتوغرافیة طبقا لفصل 

ها من طرف نائب المدعین والتي أرفقها بأصل ثلاث توكیلات وأصل وبناء على المذكرة المدلى ب
.محضر إثبات حال وأصل إنذار وصورة ترخیص استغلال مقهى وصورة إراثة

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة أنجزها الخبیر 29/5/2012وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
إلى أن نصیب المدعین من 21/11/2012المؤرخ في السید عبد الحق سیف الدین الذي خلص في تقریره

.درهم 831760محدد في مبلغ 12/10/2012إلى غایة 2002الأرباح القابلة للتوزیع عن الفترة من سنة 
وبناء على المذكرة التعقیبیة بعد الخبرة لنائب المدعى علیه والتي جاء فیها أن السید الخبیر لم یأخذ 

36قهى والوضع الذي توجد علیه ذلك أن المقهى بسیطة لا یتعدى عدد طاولاتها بعین الاعتبار شكل الم

طاولة وحجم رواجها ضعیف وتتواجد بمكان لا یعرف أي رواج اقتصادي مضیفا أن السید الخبیر قد استبعد 
درهم رغم عدم منازعتهم في ذلك موضحا أن السید 15000تأكیدات موكله بخصوص تسلیمه للمدعین مبلغ 

خبیر لم یأخذ كذلك بعین الاعتبار أنه هو من یقوم بأداء دیون المقهى ومصاریف التجهیز والتأثیث فضلا ال
عن أداء أجور المستخدمین وواجبات الاشتراك الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زیادة على 

.بیر مختصمصاریف الماء والكهرباء ملتمسا الحكم والتصریح بإجراء خبرة مضادة تعهد لخ
وبناء على المذكرة التعقیبیة بعد الخبرة لنائب المدعین والذي بعد عرضه لموجز لما جاء به تقریر 
السید الخبیر أكد أن هذا الأخیر قام باقتطاع من المداخیل دون أن یكون له الإثبات على ذلك مما یكون معه 

جاع المهمة للخبیر لتحدید الأرباح الحقیقة لوكلیه التقریر منافیا لأبسط القواعد المحاسبتیة ملتمسا أساسا إر 
درهم مع الفوائد القانونیة 831760واحتیاطیا الحكم بالمصادقة على الخبرة والحكم بأداء المدعى علیه مبلغ 

.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر
.صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنفأوحیث 
أسباب استئناف الطاعن أن الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به معتمدا جاء في وحیث 

. على خبرة السید عقد الحق سیف الدین
وبالنسبة للتقادم فإن واجبات الاستغلال ونسبة أو النصیب في الأرباح هي من الأداءات الدوریة 

، 2012إلى 2002طالبوا بواجباتهم منذ سنة وأن المستأنف علیهم . وبالتالي فإنها تخضع للتقادم الخمسي
وبالنسبة للحكم باكثر مما طلب . 2007الشيء الذي یكون معه التقادم قد طال حقهم عن الفترة السابقة لسنة 

تاریخ وفاة مورثهم، في حین 2002فإن المستأنف علیهم وبمقتضى مقالهم الافتتاحي طالبوا بنصیبهم منذ سنة 
وبالنسبة لعدم أحقیة المستأنف علیهم . 2000حدد المبلغ المحكوم به ابتداء من سنة أن الحكم المطعون فیه
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بالمبلغ المحكوم به فإنه كما سبقت الاشارة أن الحكم المستأنف جانب الصواب باعتماده على تقریر خبرة السید 
في حین ان 2012یة إلى غا2002ذلك أن الخبرة أنجزت على الفترة الممتدة من سنة . عبد الحق سیف الدین

هذا من جهة، ومن جهة اخرى . 21/11/2002وتحدیدا بتاریخ 2002وفاة مورث الأطراف كان  أواخر سنة 
وأن الورثة أكروا المقهى 2006فإنه لم یتولى تسییر المقهى مباشرة بعد وفاة مورثهم بل ابتداء من فاتح ینایر 

وأن الخبیر لم یأخذ كل هاته الأمور أثناء . ون مبالغ الكراءوأنهم كانوا یتقاض30/11/2005للاغیار إلى غایة 
إنجاز خبرته ولا حتى الحكم المطعون فیه لا من حیث تاریخ بدأ التسییر من طرفه ولا حتى خصم مبالغ 

أضف كذلك أنه كان یمنح المستأنف علیهم مبالغ محددة في . الإصلاح التي انفقها من ملاه الخاص
درهم بواسطة كمبیالات وأن الخبیر لم یأخذها بعین الاعتبار رغم إدلائه 14.000,00درهم أو 15.000,00

وأن الأخطر من ذلك أنه سبق له أن منح المستأنف علیهم اعترافا بدین بمبلغ . ومده بالكشوفات الحسابیة
، حیث قاموا بإجراء تقیید احتیاطي وكذا حجز تحفظي على عقاره2011درهم خلال سنة 300.000,00

وأنه باستصدارهم للحكم المطعون فیه یكون المستأنف علیهم قد استخلصوا . لاستخلاص مبلغ الاعتراف بالدین
نصیبهم مرتین، مرة بواسطة الحكم المطعون فیه ومرة ثانیة بمباشرتهم وإتمامهم إجراءات الحجز من تحفظي 

. ادیة و المعنویة ویجعله موجبا للالغاءوبالتالي یكون الحكم المطعون فیه قد أضر بمصالحه الم. إلى تنفیذي
واحتیاطیا الأمر بإجراء . لذلك یلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكم من جدید برفض الطلب

.واحتیاطیا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابیة جدیدة. بحث
مســتأنف تخلــف عنهــا نائــب ال19/11/2015وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات كانــت آخرهــا جلســة 

رغم سابق إشعاره كما تخلف الطرف المستأنف علیه و قد سبق تنصیب قیم في حقه و الذي لـم تسـفر إجراءاتـه 
.مددت لجلسة یومه 16/11/2015على أیة نتیجة فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
المســـتأنف علـــى أن محكمـــة الدرجـــة الأولـــى قضـــت بـــأكثر ممـــا طلـــب و أن المـــدة حیـــث ارتكـــزن دفـــوع

15.000,00الأداء قد طالها التقادم و إنه كان یمـنح للطـرف المسـتأنف علیـه مبـالغ محـددة فـي عنهاالمطلوب 

.درهم بواسطة كمبیالات و أن الخبیر لم یأخذ بعین الاعتبار هاته المعطیات في تقریره14.000درهم أو 
و تــاریخ المــدة المطلــوب عنهــا 06/06/2011و حیــث إنــه بالمقارنــة بــین تــاریخ إقامــة الــدعوى و هــو 

قد طالها التقادم مما یكون معه دفع المسـتأنف 2005إلى سنة 2002الأداء یتضح بأن المدة الممتدة من سنة 
.أعلاه في هذا الصدد في محله و یتعین بالتالي إلغاء الأداء عن السنوات المذكورة

درهـم 14.000درهـم و تـارة 15.000و حیث إن المستأنف لم یعزز دفعه بأداء مبـالغ تتـراوح تـارة بـین 
.د غیر ذي أساس یتعین عدم اعتباره بأیة حجة مما یبقى معه الدفع المثار في هذا الصد
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ــ دین عبــد و حیــث إنــه بــالإطلاع علــى تقریــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبیــر المنتــدب الســید ســیف ال
الحق خلال المرحلة الابتدائیة یتضح بانها كانت حضوریة و جاءت دقیقة و مفصلة و موضوعیة و أن الخبیر 
حـدد صــافي الأربــاح بعـدما أخــذ بعــین الاعتبـار كــل التكــالیف التـي یتطلبهــا تســییر المقهـى ، و أن المســتأنف لــم 

.ارة بشأنها غیر ذي أساس یدل بما یثبت خلاف ما جاء بها مما تبقى معه الدفوعات المث
و حیـــث إنـــه اســـتنادا لمـــا ذكـــر یتعـــین تعـــدیل الحكـــم المســـتأنف و ذلـــك بحصـــر المبلـــغ المحكـــوم بـــه فـــي 

.12/10/2012إلى غایة 2006عن المدة من درهم 484.165,18

لـھذه الأسبـــــاب
.یاعلنیا وحضور وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

درهـم عـن 484.165,18باعتباره جزئیا و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في : في الـجوھــر 

.و التأیید في الباقي و الصائر بالنسبة. 12/10/2012إلى 2006المدة من 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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